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بونس  في غياب الســــــــيد بيان( )غابون(، تولت نائبة الرئيس، الســــــــيدة

 .)الفلبين(، رئاسة الجلسة
 

 .15:10افتتُحت الجلسة الساعة  
 

من جدول الأعمال: سييييييييييادة ال الوع علن ال يييييييييعيد ن  86البند 
 (A/73/253( )تابع) الوطني والدولي

ا )إندونيســيا(: قال إن ســيادة القانون متل موقع السيييد واور ر - 1
مركزيا في تعددية الأطراف، لأنه بدونها لا يمكن أن تكون هناك علاقات 
دوليـــة ةـــديـــة. وأعرب عن تقـــدير وفـــد بلـــدا لأنشــــــــــــــطـــة بنـــاء القـــدرات 
والمســــــاعدة التقنية اله تقدمما الأمم المتحدة إلى الدول لمســــــاعد ا على 

تتُــاه هــذا  دعم ســــــــــــــيــادة القــانون على الصــــــــــــــعيــد الــدا لي. و ــب أن
ة على وجه الخصــــــــــــون للبلدان النامية وأقل البلدان  وا  وأن المســــــــــــاعد

 .تقدم وفقاً لاحتياجات هذا البلدان وبناءً على موافقتما

وذكر أنـــه لا يوجـــد تعري  متفق عليـــه لســـــــــــــــيـــادة القـــانون.  - 2
يتضـــــمن ميثاق الأمم المتحدة أية إإـــــارة إلى ســـــيادة القانون  ومن  ولا

المبادئ الواردة في ميثاق الأمم  الضـــــــــــرورلا مع ذلل، الاتفاق على أن
المتحدة تشــكل ةموعة من المعايا اله تعُتبر يســيداً لســيادة القانون. 
ومن المبادئ الأســـاســـية لســـيادة القانون هيمنة القانون على ما ســـواا، 
والمســـــــــــــــاواة أمام القانون، والمســـــــــــــــاءلة أمام القانون، والعدل في تطبيق 

والمشــــاركة في صــــنع القرار، واليقين القانون، والفصــــل بين الســــلطات، 
القــانو ، وينــب الانتقــائيــة وازدواجيــة المعــايا، والشـــــــــــــــفــافيــة في ا ــاذ 
القرارات وإمكـــانيـــة الل وء إلى ســـــــــــــــبـــل انتصـــــــــــــــــاف قـــانونيـــة. وينبغي 

أســـالم المناقشـــات اله يريما الل نة والتقارير  ئتشـــكل هذا المباد أن
 اله تقدمما الأمانة العامة.

ـــادة القـــانون، على النحو الوارد في إعلان  وأفـــاد - 3 بـــسن ســـــــــــــــي
الاجتماع الرفيع المســـــتوم لل معية العامة بشـــــسن ســـــيادة القانون على 
الصــعيدين الوطني والدولي، تنطبق على قدم المســاواة على ايع الدول 
وعلى المنظمات الدولية، بما فيما الأمم المتحدة وأجمز ا الرئيســـــــــــــــية. 

ســــيادة القانون على الصــــعيد الدولي هذا الر ية، وعندما تُبرز مناقشــــة 
فســــــيكون لها أثر فعال، لا ســــــيما من أجل التعويت عن انعدام توازن 
القوم في الأمم المتحــدة. وتقع على عــاتق ا تمع الــدولي مســـــــــــــــ وليـة 
الســــــــــــــعي إلى تطبيق مبادئ ســــــــــــــيادة القانون في عملية صــــــــــــــنع القرار 

لقرارات الملزمـة قـانونـا للـدول الأمم المتحـدة، لا ســـــــــــــــيمـا في حـالـة ا في
الأعضـــــــاء، لأن الهدف الأســـــــاســـــــي لســـــــيادة القانون هو منع إســـــــاءة 
استخدام السلطة السياسية. ومن ثم، فإنه يتعين على الدول الأعضاء 

أن تستفيد من أنشطة بناء القدرات ومن المساعدة التقنية اله تقدمما 
وضـــــع صـــــكوك الأمم  الأمم المتحدة لمعالجة المشـــــاكل اله تواجمما في

المتحدة، ولا ســــــــــيما قرارات ةلس الأمن، موضــــــــــع التنفيذ في قوانينما 
الدا لية. وينبغي أن تُدرجَ النتائج المتستية من ذلل في التقرير الســــنولا 

 للأمين العام عن سيادة القانون.

وأإـــــار إلى أن ســـــيادة القانون معرضـــــة للخطر في ا تمعات  - 4
ت والفظائع والقمع. ومن المســـــــتحيل مناقشـــــــة اله تســـــــود فيما النزاعا

مســـسلة ســـيادة القانون دون اإإـــارة إلى قضـــية فلســـطين، اله لا تزال 
معروضـــــــــــــــة على الأمم المتحدة في إطار اتل  بنود جدول الأعمال 

قرارا  80عــامــا، واله كــانــت موضـــــــــــــــوعــا لأكثر من  70على مــدم 
وتشـكل فلسـطين  .قرارات ةلس الأمن، ولكنما لا تزال دون حل من

 بكل تسكيد الا تبار الحقيقي لسيادة القانون في الأمم المتحدة.

وأضــــــــــــاف إن حكومة بلدا ما فتىت تتعاون على الصــــــــــــعيد  - 5
الوطني، مع الم ســـــــســـــــات غا الحكومية، بما فيما الجامعات، من أجل 
نشــــــــــــر القانون الدولي من  لال حلقات العمل والحلقات الدراســــــــــــية 

ت ، ســـــــــــــــن  2018ة التدريب. وفي أوائل عام وغا ذلل من أنشـــــــــــــــط
إندونيســـيا تنقيحاً لقانونها المتعلق بمكافحة اإرهاب يتســـم بنمج  مع 
بين الصــــــــــــرامة والليونة في التعامل مع اإرهاب، كطريقة لتنفيذ اتل  
 الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة اإرهاب وقرارات ةلس الأمن.

 80لا يتفق مع ما ورد في الفقرة ومضـــى يقول إن وفد بلدا  - 6
( بــــــسن عقوبــــــة اإعــــــدام تتنــــــا  A/73/253من تقرير الأمين العــــــام )

المبادئ الأساسية لحقوق اإنسان. فمذا الافتراض مضلل، ويتنا   مع
مال مع الهدف المتو ى من التقرير، ويقع  ارج نطاق بند جدول الأع

قيد المناقشـــــــــة. ويتعارض أيضـــــــــا مع مبادئ القانون الدولي الســـــــــائدة، 
حيث يقر العمد الدولي الخان بالحقوق المدنية والســـــــــــــــياســـــــــــــــية لعام 

مشـــروعية تطبيق عقوبة اإعدام. و تم كلامه بالقول إن هذا  1966
المسسلة تشكل عنصرا غا قابل للتصرف من عناصر السيادة القانونية 

للأمانة العامة أن تكون أكثر تركيزا في إعداد التقارير  للدول. وينبغي
 المقبلة في إطار هذا البند من جدول الأعمال.

)امورية إيران اإسلامية(: قال إن التعددية  السيد خوشرو - 7
وترتيبات الأمن الجماعي هي من اإنجازات الرئيســـــــــــــــية لمنظومة الأمم 

 للم وم. وقـــد ا ـــذت المتحـــدة، لكن هـــذا اإنجـــازات تتعرض حـــاليـــاً 
النزعة الانفرادية، اله تمثل إحدم التحديات الملحة اله تواجه ســـيادة 
القانون على الصــــــــــــعيد الدولي، إــــــــــــكل الانســــــــــــحاب من المعاهدات 
والبروتوكولات الدولية  والانســحاب من عضــوية وكالات هامة  وإــن 
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مية  حروب يارية  وفرض جزاءات غا قانونية تت اوز الحدود اإقلي
وغا ذلل من الأفعال غا المشــــروعة اله تشــــكل مديا للأســــس اله 

 يقوم عليما القانون الدولي والنظام القانو  الدولي.

وذكر أن الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة، وهي عضــــــــــــــو دائم  - 8
من ميثاق  25ةلس الأمن يتمتع بحق النقت، في ياهل تام للمادة  في

الأمم المتحــــدة، تقوم لأول مرة في تــــاريلم الأمم المتحــــدة، بمعــــاقبــــة أمم 
لتقيــدهــا  ايع أنحــاء العــا ، لا لأنهــا انتمكــت قرارا  لس الأمن، بــل في

، انســــــــــــــحبت اإدارة الأمريكية من  طة 2018أيار/مايو  8به. ففي 
المفاوضات  العمل الشاملة المشتركة اله مثلت تتو ا لأكثر من عقد من

ـــــة وأدُةـــــت في قرار ةلس الأمن  ـــــدبلومـــــاســــــــــــــي . (2015) 2231وال
وتســــــــــــــتمدف الولايات المتحدة حاليا البلدان اله أبقت على علاقا ا 

 طة العمل  الاقتصـــادية مع إيران وفقا لذلل القرار الذلا إـــدد على أن
تشـــــــــــ يع وتيســـــــــــا إقامة علاقات وأواصـــــــــــر تعاون طبيعية تفضـــــــــــي إلى 

امورية إيران اإسلامية في ا الين الاقتصادلا والت ارلا ودعا ايع  مع
إتيان أعمال تقوضـــــــما.  الدول الأعضـــــــاء إلى دعم تنفيذها والامتناع عن

وتســــــــتخدم الولايات المتحدة اقتصــــــــادها وعملتما كســــــــلاه، حين  دد 
، فتســــــــــــــيء بذلل اســــــــــــــتخدام النظام المالي الدولي تلل البلدان بالانتقام

الذلا يتســــــــــــــم بالاعتماد الشــــــــــــــديد على دولار الولايات المتحدة. وغني 
القول إن تلل الأعمال تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الراسخة،  عن

بما في ذلل المســــــــاواة في الســــــــيادة بين الدول واســــــــتقلالها وعدم التد ل 
 .لأ رمالش ون الدا لية للدول ا في

وأإــــــــــــــــار إلى أن هــذا التمــديــد الخطا لميثــاق الأمم المتحــدة  - 9
والعلاقات الدولية يتطلب من ا تمع الدولي ردا ســـــــــــــــريعا وصـــــــــــــــارما. 
ويتعين على كل عضو من أعضاء ا تمع الدولي الوقوف ضد الأفعال 
غا المشـــــــــــــــروعة للولايات المتحدة وضـــــــــــــــد ازدرائما لســـــــــــــــيادة القانون 

دولية. وليس هناك ألا ســـــابقة لحالة طلب فيما عضـــــو العلاقات ال في
دائم في ةلس الأمن من الـــدول الأ رم أن تنتمـــل قرارا من قرارات 
ةلس الأمن. وإذا سمح ا تمع الـــــدولي لهـــــذا الفعـــــل غا المشـــــــــــــــروع 

يشـــــــــكل ســـــــــابقة، فســـــــــيتعين عليه ممل العواقب. وهذا المســـــــــائل  أن
ة العمل الشاملة المشتركة. مسائل أساسية لا صلة لها إطلاقا بخط هي

وينبغي لل معيــة العــامــة أن تتخــذ اإجراءات اللازمــة لــدعم ســـــــــــــــيــادة 
القانون وتعددية الأطراف وللوقوف في وجه دولة من الدول الأعضــــاء 

 تسعى إكراا الدول الأ رم على االفة القانون الدولي.

وأضـــــــــــــــــاف أن أحــد الأهــداف الرئيســـــــــــــــيــة للأمم المتحــدة،  - 10
في ديبــــاجــــة الميثــــاق، يتمثــــل في  يىــــة الظروف اله يمكن جــــاء  كمــــا

ظلما صون العدالة واحترام الالتزامات الدولية. وتمثل محكمة العدل  في
الــدوليــة المكــان الصـــــــــــــــحيح للمســــــــــــــــاعــدة على مقيق ذلــل الهــدف. 

ا تارت امورية إيران اإســــــــــلامية، في إطار ســــــــــعيما للدفاع عن  وقد
محكمــة العــدل الــدوليــة. وقــدمــت،  حقوقمــا المشـــــــــــــــروعــة، الل وء إلى

، دعوم مشـــــــــــــــفوعـــة بطلـــب ا ـــاذ تـــدابا 2018تموز/يوليـــه  16 في
مفظيـــة أمـــام هـــذا المحكمـــة لحمـــايـــة حقوقمـــا اله انتُمكـــت من جراء 
إعـــادة فرض الجزاءات اله ســـــــــــــــبق أن رفُعـــت بموجـــب  طـــة العمـــل 

، أصـــــــدرت 2018تشـــــــرين الأول/أكتوبر  3الشـــــــاملة المشـــــــتركة. وفي 
أمرا قضـــــائيا يمنع لجوء حكومة الولايات المتحدة غا المشـــــروع  المحكمة

إعـــادة فرض جزاءات انفراديـــة على إيران. ويمثـــل أمر المحكمـــة الـــذلا 
ذ باإااع دليلا واضــــــــحا ع ر على عدم مشــــــــروعية الجزاءات اله  ا خ
 تفرضما الولايات المتحدة على امورية إيران اإسلامية ومواطنيما.

سن المحكمــة قــد أكــدت أن الولايــات المتحــدة ملزَمــة، وأفــاد بــ - 11
ــــااــــة عن أعمــــالهــــا  ــــات الن ــــة العقب ــــإزال ــــة، ب ــــدولي بموجــــب التزامــــا ــــا ال

القرارات غا القانونية اله ا ذ ا في أعقاب انســــحانا من  طة  وعن
العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلل العقبات اله بدأت تعرقل الت ارة 

ا الات. وقد قامت المحكمة بإلزام الولايات المتحدة اإيرانية في بعت 
أيضــا بضــمان منح الترا يلا اللازمة فيما يتعلق بحالات محددة في أمر 
المحكمة، وبسلا تعرقل المدفوعات والتحويلات المالية. وفي تسكيد لقرار 

الولايــات المتحــدة  ، أقرت المحكمــة بــسن(2015) 2231ةلس الأمن 
قد ألحقت ضـــــــــــررا لا ســـــــــــبيل إلى إصـــــــــــلاحه بإيران وبعلاقا ا الت ارية 
الدولية، ورفضــــــــــت المحكمة محاولات حكومة الولايات المتحدة إثبات 

 .مس وليا ا القانونية عدم ا تصان المحكمة وللتنصل من

بعـــد قيـــام ومضـــــــــــــــى يقول إن حكومـــة الولايـــات المتحـــدة،  - 12
المحكمة بإصـــــــدار التدابا الم قتة بســـــــاعات، ا تارت مرة أ رم، بدلا 
من الامتثال لقرار ملزم صـــــــادر عن الجماز القضـــــــائي الرئيســـــــي للأمم 
المتحدة، أن تنسحب في هذا الحالة: من معاهدة الصداقة والعلاقات 

، ومن البروتوكول 1955الاقتصــــــــــــــــــاديــــة والحقوق القنصـــــــــــــــليــــة لعــــام 
لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماســـــــــــــــية المتعلق بالتســـــــــــــــوية الا تيارلا 

، وأعلنت أنها سوف تستعرض ايع 1961اإلزامية للمنازعات لعام 
الاتفاقات الدولية اله قد تعر ضما لقرار ملزم من جانب محكمة العدل 
الـدوليـة. وقـد أقـدمـت الولايـات المتحـدة على ذلـل لحمـايـة نفســـــــــــــــمـا 

لقـــــانونيـــــة. ومن الواضـــــــــــــــح أن عمليـــــات عواقـــــب أعمـــــالهـــــا غا ا من
 الانسحاب هذا لا تترتب عليما ألا عثار قانونية.

https://undocs.org/ar/S/RES/2231%20(2015)
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واســـــــــــتطرد قائلا إن وفد بلدا قيي علما بتقرير الأمين العام  - 13
(A/73/253 وهو يرحب بالدعم الذلا تقدمه الأمم المتحدة للدول .)

على الدور الذلا تضـــــــــطلع به وحدة ســـــــــيادة القانون  الأعضـــــــــاء وأثى
تيســـــــــــــــا التنســـــــــــــــيق بين اتل  أجزاء منظومـــــــة الأمم المتحـــــــدة  في
التواصــل مع الدول الأعضــاء لدم تقدس المســاعدة التقنية. ويشــا  وفي

تقرير الأمين العام إلى مســـــــــــــــائل  لافية، مثل بدء عمل ا لية الدولية 
لتحقيق والملاحقة القضائية للأإخان المحايدة المستقلة للمساعدة في ا

المســــــــــ ولين عن الجرائم الأإــــــــــد  طورة وفق تصــــــــــني  القانون الدولي 
، والوق  2011المرتكبة في الجممورية العربية السورية منذ عذار/مارلم 

الا تيارلا لتنفيذ عقوبة اإعدام. بيد أنه يغفل ذكر الاســـــــــــــــتنتاجات 
بالأثر الســــــــلير للتدابا القســــــــرية الهامة اله قدمما المقرر الخان المعني 

الانفراديـــة في التمتخع بحقوق اإنســـــــــــــــــان إلى الجمعيـــة العـــامـــة، وذلـــل 
 الرغم من وقوع تلل النتائج ضمن نطاق موضوع التقرير. على

وأإـــار إلى أنه ينبغي، أ ااً وليس ع راً، التسكيد على أن لكل  - 14
لســـــيادة القانون وإقامة دولة الحق الســـــيادلا في صـــــياغة  وذجما الخان 

العدل، على أســــــــــالم تقاليدها واحتياجا ا ومقتضــــــــــيا ا الخاصــــــــــة، وأنه 
يوجد  وذج وحيد لتعزيز سيادة القانون. وينبغي ألا تكون التشريعات  لا

الوطنية أداةً لخدمة النزعة الانفرادية وانتماك المبادئ الأســــــــاســــــــية للقانون 
 رم. وذكر أن رفع حصانة الدول الدولي أو الحقوق السيادية للدول الأ

قظى بـــاعتراف ا تمع  بـــالاحت ـــاج بمـــذهـــب قـــانو  لا دليـــل عليـــه ولا
الدولي يشـــــــكل أحد الأمثلة على هذا الفعل غا المشـــــــروع. وقد أقدمت 
الولايات المتحدة بصـــورة غا قانونية، وفي انتماك صـــارن للقانون الدولي، 

كومــة اموريــة إيران على مصـــــــــــــــادرة بلايين الــدولارات من أصــــــــــــــول ح
اإســــــلامية وأصــــــول مصــــــرفما المركزلا بناءً على أحكام أصــــــدر ا محاكم 

بعت الولايات المتحدة. وذكر أن جلســـات اســـتماع عامة بشـــسن قضـــية 
الأصــــــــــــول اإيرانية )امورية إيران اإســــــــــــلامية ضــــــــــــد الولايات المتحدة 

لغاية  يرلا حاليا في محكمة العدل الدولية، وســــــوف تســــــتمر الأمريكية(
 .2018تشرين الأول/أكتوبر  12

وا تتم كلمتـــه بـــالقول إن التحـــديـــات اله تواجـــه ســـــــــــــــيـــادة  - 15
القانون هي مديات مترســـــــــــــــخة في النزعة الانفرادية، وياهل القانون 
الدولي، والاحتلال الأجنير، وعدم احترام المصــــاش المشــــتركة للم تمع 

الاياهات  طوة الدولي ككل. ويمكن أن يعُتبر عكس مســـــــــــــــار هذا 
 أولى نحو إقامة نظام دولي يرتكز إلى قواعد.

)ميا ار(: قال إن ســيادة القانون أمر أســاسـي  السيد سواع - 16
لكل دولة وم ســســة من أجل الحفاى على الســلام والاســتقرار، وتعزيز 

التنمية بما يتماإـــــــــــــى مع أهداف التنمية المســـــــــــــتدامة، ومنع نشـــــــــــــوب 
نســـــــــــــــان. و ب على ايع البلدان، بغت النزاعات وحماية حقوق اإ

النظر عن ح مما وعدد ســـــــــــــــكانها وقو ا وثرو ا، أن تتقيد بالمبادئ 
الأســاســية للأمم المتحدة والقانون الدولي تقيدا تاما في إدارة العلاقات 
الدولية. و ب على الدوام، أن تكون القواعد الراســـــــــــــــخة عالميا مثل 

مة اإقليمية وعدم التد ل احترام المســـــــــــــــاواة في الســـــــــــــــيادة والســـــــــــــــلا
الشـــــــــــــ ون الدا لية للدول الأ رم، والالتزام بالامتناع عن التمديد  في

باستخدام القوة أو استخدامما، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية، 
هي المبادئ التوجيمية للعلاقات بين الدول في  ضـــــــــــــــم بروز مديات 

ىـة وحـالات من عـدم عـالميـة غا تقليـديـة، و ـديـدات أمنيـة غا متكـاف
 اليقين السياسي.

ـــــد ر جمـــــدا لتعزيز القواعـــــد  - 17 ـــــدا   ت وذكر أن حكومـــــة بل
والممارســـــات الديمقراطية في أوســـــاط ايع المواطنين. ومن هذا الجمود، 
النموض بســيادة القانون والحكم الرإــيد وحماية حقوق اإنســان وتعزيز 

مرا أســــــــــــاســــــــــــيا لتحقيق حيوية ا تمع المد . وتعتبر ســــــــــــيادة القانون أ
الاستقرار الاجتماعي والاقتصادلا. وقامت مستشارة الدولة في ميا ار 
في هذا الصــــــدد، بدعوة المســــــ ولين الذين يتحملون مســــــ ولية مباإــــــرة 

ســــيادة القانون، لا ســــيما الهيىات التشــــريعية والتنفيذية والقضــــائية،  عن
ميــة إلى العمــل الــد وب معــا وإـــــــــــــــ عــت الجمــات الشـــــــــــــــريكــة في التن
 .ومنظمات ا تمع المد  المحلية والدولية على التعاون في هذا ا مود

وأفاد بسن الحكومة ما فتىت تتخذ التدابا اللازمة من أجل  - 18
تعزيز النظام القضـائي وتشـ يع الحكم الرإـيد، بما في ذلل من  لال 
تعديل القوانين أو ســـــــــــــــن قوانين جديدة. وقد اعتُمدت م  را مدونة 

ة لقواعد السلوك من أجل استيفاء المعايا الدولية في اإجراءات حديث
القضـــــــــــــــــائيـــة. وتتخـــذ الحكومـــة كـــذلـــل  طوات لكفـــالـــة اســـــــــــــــتفـــادة 
الأإـــــــــــــــخان الذين يمثلون أمام المحاكم أو المحت زين لدم الشـــــــــــــــرطة 

معاملة عادلة وحماية قانونية كافية. وســـــــــــــــيتم قريبا إصـــــــــــــــدار دليل  من
وزيعه على الجممور. وقد تمكنت أربعة توجيمي للمحاكمة العادلة وت

نشــــىت حديثا لســــيادة القانون من البت في مىات الشــــكاوم، مراكز أُ 
وســيتم في المســتقبل القريب إنشــاء ثلاثة مراكز أ رم. وتنظر الحكومة 
إضـــــافة إلى ذلل، في مســـــين الممارســـــات الســـــليمة لتســـــوية المنازعات 

نـــــالم في القرم بـــــالطرق التقليـــــديـــــة كبـــــديـــــل للمحـــــاكم. فـــــسغلـــــب ال
وا تمعات المحلية يســـــعون إلى الحصـــــول على أحكام من زعماء قراهم 
أو زعمــاء ةموعــا م العرقيــة، بــالنظر إلى أن مــا يتطلبــه الســـــــــــــــفر إلى 
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المحاكم من كلفة ووقت ومسافة  علمم ق مون عن عرض قضاياهم 
 أمام النظام القضائي الرسمي.

العوائق الرئيســـــــية اله تعرقل وأإـــــــار إلى أن الفســـــــاد هو من  - 19
إرســـــــــاء ســـــــــيادة القانون. وقد وضـــــــــع رئيس ميا ار مكافحة الفســـــــــاد 

صـدارة الأولويات وصـره بسن التحرر من الفسـاد إـرط لا غى عنه  في
لبناء حكومة نظيفة وحكم رإـــــــــــــــيد. وحث الل نة الوطنية لمكافحة 
 الفســــــــــاد على الاضــــــــــطلاع بممامما بمزيد من العناية وعلى مضــــــــــاعفة
جمودها على الصـــــــــــعيد الوطني ندف الحد من المحســـــــــــوبية والرإـــــــــــوة 
والممارسات الممنية السيىة. وتضطلع الل نة حاليا بواجبا ا بحرية أكبر 
وبموجــب ولايــة أقوم. وقــد ا ــذت  طوات هــامــة في ايــاا مســـــــــــــــين 
عليات التحقيق واإنفاذ في ةال مكافحة الفســـــــــاد في القطاعين العام 

ت ميا ار على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســـــــــاد عوالخان. ووق  
، بينما بدأ نفاذ تشــــــريعا ا الخاصــــــة 2012في كانون الأول/ديســــــمبر 

. وتعمل الحكومة على 2013بمكافحة الفســــــــــــاد في أيلول/ســــــــــــبتمبر 
تنفيذ  طة اســــــــــتراتي ية ترمي إلى الحد من اضــــــــــمحلال أموال الدولة 

 اد.وإحكام السيطرة على الرإوة والفس

وفيمــا يتعلق بــالادعــاءات المتعلقــة بــارتكــاب انتمــاكــات لحقوق  - 20
اإنســـــــــــــــان في ولايــة را ين، قــال إن حكومــة بلــدا ملتزمــة التزامــا كــاملا 
بكفالة المســـــاءلة مت وجدت أدلة على تلل الانتماكات. وقامت م  را 
بإنشــاء لجنة مقيق مســتقلة للتحقيق في ايع انتماكات حقوق اإنســان 

ظائع المرتكبة في ولاية را ين ك زء من الجمود الرامية إلى التصــــــــــدلا والف
 .لقضايا المساءلة والمصالحة والسلام والاستقرار والتنمية في ميا ار

وأإـــــــــــــار إلى أن حكومة بلدا تشـــــــــــــعر بقلق بال( إزاء التقرير  - 21
الذلا نشــــرته البعثة الدولية المســــتقلة لتقصــــي الحقائق في ميا ار التابعة 

(. وقد اعترضــــــــــت ميا ار، A/HRC/39/64لس حقوق اإنســــــــــان ) 
منذ البداية، على تشــكيل بعثة تقصــي الحقائق بســبب إــواغل صــادقة 
بشــسن اســتصــواب إنشــائما وتشــكيلما وولايتما. والتقرير، الذلا يســتند 

ة دامغـــة، لن ي دلا إلا إلى إلى روايـــات أحـــاديـــة الجـــانـــب لا إلى أدلـــ
مواصـــــلة تسجيج التوترات وقتمل أن يعرقل الجمود اله تبذلها الحكومة 
 لتعزيز التماسل الاجتماعي الذلا تمس الحاجة إليه في ولاية را ين.

وأضـــــــــــــــاف أن حكومة بلدا قد رفضـــــــــــــــت بحزم قرار المحكمة  - 22
ق بولاية المتعل 2018أيلول/ســــــــــــبتمبر  6الجنائية الدولية الصــــــــــــادر في 

را ين. فميا ار ليست طرفا في نظام روما الأساسي وليس للمحكمة 
ألا ا تصـــان بشـــسنها على اإطلاق. وقرار المحكمة اســـتند إلى أســس 
قانونية مشــــــــــكوك فيما وطبُق على حالة   تســــــــــتنفد فيما بعد ســــــــــبل 

الانتصــــــــــاف المحلية. ويعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية غا المســــــــــبوق 
الرامي إلى فرض ولايتمـا القضــــــــــــــــائيـة على دولـة ليســــــــــــــــت طرفا هـذا، 
نظام روما الأســـــاســـــي، مدعاة للقلق الشـــــديد بحق. وهو لن ي دلا  في
إلى إضعاف السلطة الأ لاقية والقانونية للمحكمة ويمدد الوحدة  إلا

والتضــــامن والمصــــالحة الوطنية لشــــعب ميا ار في وقت حرج من عملية 
 ء الدولة.الانتقال الديمقراطي وبنا

علاوة على ذلل، يرفت بشــدة قرار  ،واســتطرد أن وفد بلدا - 23
ةلس حقوق اإنسان الأ ا بإنشاء علية مستقلة لجمع الأدلة المتعلقة 
بس طر الجرائم الدولية وانتماكات القانون الدولي في ميا ار منذ عام 

 وتوحيــدهــا وحفظمــا ومليلمــا. وهــذا القرار الانتقــائي يت ــاوز 2011
ولاية ةلس حقوق اإنســــــــــــان ويقوض المبادرة الوطنية لمعالجة قضــــــــــــية 
المســاءلة في ولاية را ين. ومن إــسن هذا القرار أيضــا أن يضــر بتعاون 
حكومة بلدا مع الأمم المتحدة في محاولة تســـــــوية المشـــــــكل اإنســـــــا  

 وإ اد حل طويل الأمد لولاية را ين.

لرئيســـية عن إرســـاء ســـيادة و تم كلامه بالقول إن المســـ ولية ا - 24
القــــانون وإنفــــاذا في ألا بلــــد تقع على عــــاتق الحكومــــة والشـــــــــــــــعــــب. 

يمكن للم تمع الدولي أن يدعم الجمود الوطنية إلا من  لال بناء  ولا
القدرات أو غاها من أإـــــــكال التعاون. وميا ار ملتزمة بتعزيز ســـــــيادة 

ي المتمثل في بناء القانون اله تعتبر إرطا أساسيا لتحقيق هدفما النمائ
 .اماد فيدرالي ديمقراطي ينعم فيه ايع النالم بالسلام والأمن والازدهار

)امورية لاو الديمقراطية الشـــــــــــعبية(: قال  السيييييييييد  ولي يو - 25
ســــــيادة القانون تتســــــم بساية أســــــاســــــية بالنســــــبة للتعاون فيما بين  إن

الدول، وصـــــــون الســـــــلم والأمن الدوليين وتعزيزاا، وتســـــــوية المنازعات 
 .2030بالوسائل السلمية، وتنفيذ  طة التنمية المستدامة لعام 

وأفــاد بــسن حكومــة بلــدا، بغيــة الوفــاء بــالتزامــا ــا الــدوليــة بتعزيز  - 26
ن، صـــــــدقت على عدد من المعاهدات الدولية المبرمة مت ســـــــيادة القانو 

رعاية الأمم المتحدة، وكذلل في إطار ســـــــــــــياقات دولية وإقليمية وثنائية. 
وحت ا ن، فــــإن اموريــــة لاو الــــديمقراطيــــة الشــــــــــــــعبيــــة طرف في أكثر 

قــت على أكثر من الاتفــاقيــات والمعــاهــدات الــدوليــة، وصـــــــــــــــد   900 من
انضــم ت  أو وافقت عليما أو قبلتما أوصــكا متعدد الأطراف  460 من

إليما، مت رعاية الأمم المتحدة ورابطة أمم جنوب إــــــــــرق عســــــــــيا وأطر 
التشــــــــــــــريعات  أ رم. و رلا إدماج المعاهدات اله تصــــــــــــــادق عليما في

الوطنية وتنفذ بحســـن نية. وتولي حكومة بلدا أولوية عليا إرســـاء ســـيادة 
عية والاقتصـــــــــــــادية. وقد اعتمدت القانون من أجل تعزيز التنمية الاجتما

اططا عاما للقطاع القانو  من أجل  2009في هذا الصــــــــــدد، في عام 
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فتىت عملية التطوير  التصـــــــــدلا للتحديات الحاسمة في ذلل القطاع. وما
التشــــــــــــــريعي تتحســــــــــــــن إلى حــد كبا، من  لال تنفيــذ المخطي العــام، 

في النظام القانو .  تعزيز الوعي العام بالحقوق القانونية وبالمشــــــــــــــاركة وتم
 .وأصبح تنفيذ الصكوك الدولية أكثر فعالية

)أذربي ان(: قال إن التحديات اله  السييييييييييييد موسيييييييييييا ي  - 27
تواجـــه العـــا  تـــدعو إلى تعزيز النظـــام القـــانو  الـــدولي وإحيـــاء اإيمـــان 
بتعــدديــة الأطراف والثقــة في الأمم المتحــدة. و ــب على ايع الــدول 

صــــــــــــــارما لالتزاما ا الدولية، ولا ســــــــــــــيما تلل المتعلقة  أن تمتثل امتثالا
باحترام ســـــــــيادة الدول وســـــــــلامتما اإقليمية، وحرمة حدودها المعترف 

دوليـــا. أمـــا المبـــدأ الراســـــــــــــــلم المتمثـــل في عـــدم جواز الاســـــــــــــــتيلاء  نـــا
الأراضـــــــــــــي باســـــــــــــتخدام القوة، وما يترتب على ذلل من الالتزام  على

ة عن الانتماكات الجســـــــــــــــيمة للقانون بعدم الاعتراف بالحالات الناا
ينفــذ دون ألا قيــد وبــدون ألا اســـــــــــــــتثنــاء. و ــب  الــدولي في ــب أن

تســــــــــتغل أطر وعليات تســــــــــوية النزاعات لترســــــــــيلم الحالات النااة  ألا  
المشـــــــــــــــروع للقوة، وجرائم الحرب، والجرائم  الاســـــــــــــــتخــــــــدام غا عن
 اإنسانية، وأعمال اإبادة الجماعية والتطما العرقي. ضد

وذكر أن من الممم بنفس القــــدر كفــــالــــة تنفيــــذ القرارات اله  - 28
تتخذها الأجمزة الرئيســـــــية في الأمم المتحدة. ومن غا المقبول اســـــــتمرار 
ـــادة ومـــا ين م عن ذلـــل  العـــدوان المســــــــــــــلح على الـــدول ذات الســــــــــــــي

احتلال عســــــــــكرلا لأراضــــــــــيما على الرغم من قرارات ةلس الأمن.  من
ات الدولية بإ لان هو أحد الشـــروط الأســـاســـية كما أن تنفيذ المعاهد

للعلاقات الدولية اله يســــــــــــــودها الوئام والجمود الفردية والجماعية الرامية 
 .للتصدلا للتمديدات والتحديات اله تواجه السلام والأمن والاستقرار

وأفاد بسن محكمة العدل الدولية، بوصـــــــفما الجماز القضـــــــائي  - 29
تضــــــطلع بدور ممم في تعزيز ســــــيادة القانون الرئيســــــي للأمم المتحدة، 

وتشــ يع تســوية المنازعات الدولية بالوســائل الســلمية. وتتســم التســوية 
القضــــــــــــــائية بقيمة مرتفعة. ويمكن أن تســــــــــــــاعد فتاوم المحكمة المتعلقة 
بالمسائل القانونية، ولا سيما في الحالات اله تكون فيما الأعمال اله 

ولي مصـــــــــــــــحوبة بتفســـــــــــــــا  اط  للقواعد  ال  الميثاق والقانون الد
 والمبادئ القانونية.

وأردف أنه لا يمكن إنكار ضـــرورة تســـليي الضـــوء على الوقائع  - 30
المسائل  أن  س  لهيالحقيقية وعلى مكافحة اإفلات من العقاب. ومما 

المتعلقة بالمســاءلة عن انتماكات القانون الدولي اإنســا  والقانون الدولي 
ذلل الحالات  في بما ان في بعت حالات النزاع المســـــــلح،لحقوق اإنســـــــ

تتم الاســــــــــــــت ــابــة    اله طــال أمــدهــا،   مت بــالاهتمــام الواجــب أو

زالـت أ طـاء  على الصــــــــــــــعيـدين الوطني والـدولي. ونتي ـة لذلـل، ما لها
الماضـــــي القريب تعرقل التقدم صـــــوب مقيق الســـــلام والمصـــــالحة بســـــبب 

 .يما دون عقابعدم الاعتراف نا وترك مرتكب

و تم كلامـــــه بـــــالقول إن الأمين العـــــام قـــــد كرر، في تقريرا  - 31
(A/73/253 التسكيد على الالتزام الأســـــــــــــاســـــــــــــي للدول الأعضـــــــــــــاء ،)

بــالتحقيق بموجــب القــانون الــدولي في الجرائم الخطاة المرتكبــة في إطــار 
 ومقاضـــــــــا ا، بشـــــــــكل إـــــــــامل وحقيقي، وأإـــــــــار ولايتما القضـــــــــائية،

غياب العدالة أو تس اها غالباً ما ي دلا بالنســــــــــــبة للضــــــــــــحايا  أن إلى
ـــــاط والانتقـــــام  د اإحب ـــــ  ـــــة أمـــــد النزاعـــــات، ويول وأســـــــــــــــرهم إلى إطـــــال

 ا تمعات المحلية ويعرقل المصالحة الوطنية. بين

)إثيوبيــا(: قــال إنــه بــالنظر إلى التحــديـات  السيييييييييييييد  ييدو  - 32
الســــــــياســــــــية والأمنية العميقة في ايع أنحاء العا ، فإن وفد بلدا يتفق 

لمشـــــــــــــــاركة الأمم  مع رألا الأمين العام القائل بسن الاهتمام الذلا أولي
المتحــدة في الجمود الجمــاعيــة الراميــة إلى تعزيز ســـــــــــــــيــادة القــانون على 

قد أصبح أكثر حيوية من ألا وقت مضى.  الصعيدين الوطني والدولي
ويعرب وفد بلدا عن تقديرا للأنشـــــطة اله تضـــــطلع نا الأمانة العامة 
من أجل تعزيز ســــيادة القانون على الصــــعيدين الوطني والدولي، ودعم 
إقامة العدل دا ل المنظمة ومســـين تنســـيق وفعالية المســـاعدة في ةال 

العام لقيامه بإجراء اســتعراضــات ســيادة القانون. وأإــاد أيضــا بالأمين 
 2017اســــــتراتي ية لثما  عمليات رئيســــــية لحفت الســــــلام في عامي 

. ومن الواجب مراعاة هذا الاســــــتعراضــــــات في مفاوضــــــات 2018 و
ــــات،  يــــديــــد الولايــــات وأن ت دلا إلى إعــــادة توجيــــه أولويــــات البعث

ليات الاســـتقرار على المدم الطويل، نحو حماية المدنيين ودعم العم من
السياسية واتفاقات السلام. وأعرب عن تسييد وفد بلدا للنمج الشامل 
المتبع على نطاق المنظومة لرســـــــــــــــم ر ية لســـــــــــــــيادة القانون بعد مغادرة 
عملية السلام، وإإادته بوجه  ان بالنمج المتبع فيما يتعلق بسحب 
ه العمليــة المختلطــة للامــاد الأفريقي والأمم المتحــدة في دارفور  بيــد أنــ

يتعين معالجة ثغرات التمويل على ســــبيل الأولوية. وإلا فإن المكاســــب 
المذهلة اله ســــــــــــــ لت في دارفور ســــــــــــــتكون غا مســــــــــــــتدامة. وينبغي 
للم تمع الدولي أن يظل على التزامه ماليا وســـــــــــــــياســـــــــــــــيا، ليس فقي 

 بل كذلل في حالات اإنهاء التدر ي الأ رم للبعثات. ،دارفور في

جد، على الصــــعيد الوطني،  وذج وحيد للنموض وذكر أنه لا يو  - 33
بســـيادة القانون. وينبغي أن تســـتمر الأمم المتحدة في تقدس المســـاعدة بناء 
على طلب الدول الأعضاء بما يتماإى مع احتياجا ا. وأعرب عن امتنان 
حكومة بلدا للدعم الذلا تقدمه كيانات الأمم المتحدة لجمودها الراميـة 
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الحصـــــول على دعم مســـــتمر  لقانون، وهي على ثقة منإلى تعزيز ســـــيادة ا
فيما يخلا اإصـــــــلاحات الكبرم اله تضـــــــطلع نا من أجل كفالة التنمية 
الاجتماعية والاقتصــادية، وتوســيع نطاق الحيز الســياســي، وســيادة القانون 

 .وحرية التعبا واحترام حقوق اإنسان
ون تقع في )ســـــلوفاكيا(: قال إن ســـــيادة القان السيييييد ملينا  - 34

صـــــــــــــــلــب النظــام الــدولي الراهن. وفي عــا  اليوم المعقــد، تعُتبر الــدول 
وغاها من أإـــخان القانون الدولي ملزمة أكثر من ألا وقت مضـــى، 
بسن تتصــــــــــــرف وفقا للقواعد ذات الصــــــــــــلة. وما   قد  ذلل، فقد 
تلحق بصـــــــــــميم أســـــــــــس النظام القائم على القواعد أضـــــــــــرار لا يمكن 

طالبة بسن تدير علاقا ا بنية حســــــــــــــنة وبطريقة إصــــــــــــــلاحما. والدول م
ودية. ويمكن أن يكون للآليات والنُمج الوقائية كالمســـــــــــــــاعي الحميدة 

الوســـــــــاطة أاية بالغة في تفادلا نشـــــــــوب المنازعات والصـــــــــراعات.  أو
إذا نشــــست منازعات، في ب تســــويتما بالطرق الســــلمية. ولا غى  أما

زعات بالوســائل الســلمية. وتوفر عن محكمة العدل الدولية لتســوية المنا
إجراءا ـا لأطراف النزاع الوضـــــــــــــــوه القـانو  وإمكـانيـة التنب  القـانو . 
وتشــــــــــــ ع ســــــــــــلوفاكيا ايع الدول الأعضــــــــــــاء في الأمم المتحدة على 
الانضــمام إلى الدول الثلا  والســبعين، بما فيما ســلوفاكيا، اله قبلت 

 الولاية القضائية اإلزامية للمحكمة.

وذكر أنه لا يمكن أن توجد ســـــــــــــــيادة القانون والعدالة بوجه  - 35
كِّل شعام دون كفالة المساءلة عن أ طر انتماكات القانون الدولي. وي

تقدس مرتكير الجرائم الدولية إلى العدالة أحد المتطلبات الأساسية لحل 
النزاعات ولجمود المصــالحة اللاحقة. و ة أاية قصــوم لممارســة العدالة 

ية اله تركز على الضـــــــــــــــحايا، بوســـــــــــــــائل من بينما تعزيز حقوق الدول
الضـــــــحايا ووضـــــــع إجراءات واضـــــــحة وبســـــــيطة تتيح لهم جبر الضـــــــرر 
المـادلا والمعنولا. ويتعين أن تضـــــــــــــــطلع المحكمــة الجنــائيــة الـدوليــة بـدور 
أســــــــــــاســــــــــــي ولا غى عنه في ذلل الصــــــــــــدد. ودعا الدول الأعضــــــــــــاء 

ام روما الأســــــــــاســــــــــي البال( الانضــــــــــمام إلى الدول الأطراف في نظ إلى
دولــــة في مكــــافحــــة اإفلات من العقــــاب. فلا يمكن  123عــــددهــــا 

ثغرة اإفلات من العقاب إلا من  لال القبول عالمياً بنظام روما  ســــد
 الأساسي، مقترناً بالتعاون الصادق من جانب الدول.

وأإــــــار إلى أن على الأمم المتحدة أن تواصــــــل إيلاء الأولوية  - 36
لقانون. وعلى الرغم من أنه ينبغي لل نة السـادسـة، باعتبارها لسـيادة ا

المنتدم الرئيسي للنظر في المسائل القانونية في الجمعية العامة، أن تولي 
مزيدا من الاعتبار لل وانب النظرية والمفاهيمية لســـــــيادة القانون، فإنها 
بوصـــــــــــــفما مســـــــــــــسلة إـــــــــــــاملة،  ب أيضـــــــــــــاً أن تكون جزءاً لا يت زأ 

بارات والسياسات في ةالات مممة كحفت السلام وإصلاه الاعت من
 قطاع الأمن ومقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالمواضــــيع الفرعية المقترحة للنقات في تقرير الأمين  - 37
العــام، ذكر أن دور المنظمــات الــدوليــة واإقليميــة، بمــا في ذلــل هيىــات 

دة القانون، يســــتحق مزيدا من الدراســــة، الخبراء القانونيين، في تعزيز ســــيا
وكذلل مسسلة تعزيز المساءلة عن الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي 
على الصـــعيد المحلي. ومن ناحية أ رم، تبدو الروابي الم ســـســـية القائمة 
بين الل نة الســادســة ولجنة القانون الدولي متوازنة وملائمة  ولذا لا يبدو 

 .ة مسسلة تقوية التعاون بين الهيىتينأن  ة ضرورة لدراس

)كرواتيا(: قال إن ســـــــــيادة  ماتي   - السييييييييد وروشيييييييي   - 38
القانون تشـــــــــــكِّل جوهر العقد الاجتماعي بين الأفراد والحكومة، لأنها 
تكفل للمواطنين الشـــــــــــــــفافية وعدم التمييز واإنصـــــــــــــــاف والمســـــــــــــــاواة 

الاجتماعية. وقد أظمرت  برة المعاملة أمام القانون وفي تفاعلا م  في
بلـــــدا م  راً مع إجراءات التحكيم المشـــــــــــــــوبـــــة بـــــالغ  بين كرواتيـــــا 
وســـــــــلوفينيا أمام محكمة التحكيم الدائمة، أنه بدون اســـــــــتقلال وحياد 

 المحاكم الدولية، لا يمكن أن يكون هناك وجود لسيادة القانون.

ســــــــــــلوفينيا وذكر أن كرواتيا باإــــــــــــرت إجراءات التحكيم مع  - 39
بحســـــــــــــن نية وإـــــــــــــاركت فيما إلى أن تم اكتشـــــــــــــاف الأعمال الســـــــــــــرية 

المشـــــــــروعة اله أقدمت عليما ســـــــــلوفينيا، الرامية إلى حرف محكمة  غا
. 2015التحكيم لصالحما، والكش  عن تلل الأعمال علناً في عام 

وقد كشــــفت محاضــــر محادثات المســــ ول الســــلوفيني مع أحد المحكمين، 
اطآ، ورتبا لاســـتراتي ية للتسثا على المحكمين ا  رين، أن الاثنين قد تو 

ل البرلمان  وقاما بإد ال مواد جديدة. وكنتي ة مباإــــــــــرة لذلل، توصــــــــــَّ
الكرواتي إلى قرار اــــــاعي بــــــالانســـــــــــــــحــــــاب من إجراءات التحكيم. 

ـــة اله لا ينبغي  وقـــد ـــال للكيفي ـــة مث ـــاب كـــان هـــذا التحكيم المعيـــب بمث
ت القضــــائية الدولية. فذلل يلحق الضــــرر  ب نا تســــيا اإجراءا ولا

بنظــــام التحكيم الــــدولي، ســـــــــــــــواء دا ــــل محكمــــة التحكيم الــــدائمــــة 
 . ارجما، بما في ذلل في سياق التحكيم بين المستثمرين والدول أو

وأإـــار إلى أنه ينبغي التعامل مع هذا المســـائل بسمانة، ولكن  - 40
اش ســـــــيادة القانون اءة، من أجل تعزيز ومســـــــين النظام لصـــــــبطريقة بن  

كــآليـــة حمــايــة. فــسولىـــل الراغبون في ممـــااــة النظـــام ككـــل أو محــاكم 
فردية، بوســــــعمم اســــــتغلال مثل هذا الممارســــــات إلحاق ضــــــرر بال(. 
والأعمال اله  ل بحياد أو اســــــــــــتقلال المحاكم أو الهيىات القضــــــــــــائية 

نيا، الدولية، مثلما هو الحال في عملية التحكيم بين كرواتيا وســـــــــــــــلوفي
تقوِّض نزاهتما وح يتما وتثني الدول عن النظر في تســــــــــــوية المنازعات 
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عن طريق طرف ثــالــث. وهكــذا، فــإن مســـــــــــــــــسلــة الحــدود بين كرواتيــا 
وســـلوفينيا، وهي مســـسلة ثنائية حســـاســـة لا  لا إلا بلدين فحســـب، 
لا تزال بلا حل. وأعرب عن رغبة كرواتيا في تســـــــــــــــوية هذا المســـــــــــــــسلة 

 اركة في حوار ثنائي مع سلوفينيا.جار ا وفي المش مع

وأكــد تــسييــد كرواتيــا القولا للتنفيــذ الكــامــل والقــاطع للقــانون  - 41
الدولي اإنســـــــــــــا  والقانون الجنائي الدولي، فضـــــــــــــلاً عن ايع الجمود 
الرامية إلى وضــــــــــع حد لثقافة اإفلات من العقاب، بما في ذلل إجراء 

قبة مرتكبيما. ومن الممم مقيق كامل في ايع الجرائم الوحشـــــــــــــــية ومعا
بوجه  ان أن  رلا تفســــــــا القانون الدولي اإنســــــــا  بدقة وتطبيقه 
بصــــــــــرامة في الدعاوم المقامة أمام الهيىات الدولية، فضــــــــــلاً عن التقيد 

 الصارم بضمانات مراعاة اإجراءات القانونية الواجبة.

نظام  وا تتم كلامه م كداً أن كرواتيا، بصــــفتما دولة طرفاً في - 42
روما الأســــاســــي، مترم اســــتقلال المحكمة الجنائية الدولية وت يد عملما 
بقوة. وتظـــــــل المحكمـــــــة أهم أداة لمكـــــــافحـــــــة اإفلات من العقــــــاب 

أ طر الجرائم الدولية. وأوضــــــح أن كرواتيا قامت، على الصــــــعيد  على
المحلي، بدورها في كفالة المســـــــــــــاءلة. فمي تولي اهتماماً كبااً للســـــــــــــلام 

. 2030الة ولتعزيز الم ســـــــــســـــــــات ك زء لا يت زأ من  طة عام والعد
  ولا يمكن أن تتحقق التنمية بدون السلام وسيادة القانون.

)غامبيا(: قال إن غامبيا تولي أولوية قصــــــــوم  السيييييييد جا    - 43
لسيادة القانون كميكل  ضع ممارسة السلطة من  لاله لقواعد متفق 

نســـــــــان. وتســـــــــتلزم ســـــــــيادة القانون عليما تكفل حماية ايع حقوق اإ
تتوافق العمليات القانونية والم ســــــــســــــــات والمعايا الفنية مع حقوق  أن

اإنســـــــــان، بما في ذلل المبادئ الأســـــــــاســـــــــية للمســـــــــاواة أمام القانون، 
 والمساءلة أمام القانون واإنصاف في حماية الحقوق والدفاع عنما.

ئ العدالة على وذكر أن ســـــــــــــــيادة القانون تكفل تطبيق مباد - 44
ايع الدول على قدم المســـــاواة وامتثال الجميع لتلل المبادئ. ويتوق  
حســـن أداء قطاع الأمن لوظائفه في ألا بلد على ســـيادة القانون، اله 
تدعم توطيد الديمقراطية. ويمثل إصــــــــلاه قطاع الأمن إحدم أولويات 

بين ســـــــــيادة  طة بلدا اإ ائية الوطنية، اله تركز أيضـــــــــاً على الترابي 
القــانون والتنميــة. ومثلمــا جــاء في إعلان الاجتمــاع الرفيع المســـــــــــــــتوم 
لل معية العامة بشــسن ســيادة القانون على الصــعيدين الوطني والدولي، 
فــإن ســـــــــــــــيــادة القــانون والتنميــة أمران مترابطــان بشـــــــــــــــكــل وثيق يعزز 

 منمما ا  ر. كل

بين حقوق وأإــــــــــــــــار إلى أنــه ينبغي اإقرار أيضــــــــــــــــاً بــالترابي  - 45
اإنسان والسلام والأمن وسيادة القانون. وقد يفضي عدم فمم ذلل 
الترابي إلى عواقب و يمة يفاقمما ســـــــــــــوء الأحوال المعيشـــــــــــــية والظلم 
وانعدام الأمن والتفاوت الاجتماعي. وهذا هو الســـــــــــــــياق الذلا يرلا 
فيه غامبيا عملية يديد كبرم لنظامما القانو  ندف مســــــــــين توطيد 

القانون على نحو يتسـق مع أفضـل الممارسـات المعترف نا على سـيادة 
 الصعيد الدولي.

)الكويت(: قالت إن من الضرورلا ضمان  السيدة الظفيري - 46
مواكبة التشـــــــريعات المحلية للتطورات في القانون الدولي، إذ أن ســـــــيادة 
القـانون تترابي ترابطـاً قوياً مع حقوق اإنســــــــــــــــان والســـــــــــــــلام والأمن. 

الدســـــــــــــــاتا والقوانين في ألا بلد المرعة اله تعكس مدم  وأصـــــــــــــــبحت
احترام الــــدول للحقوق والحريــــات الواردة في اإعلان العــــالمي لحقوق 
اإنسان. ومن هذا المنطلق، فإن دولة الكويت، تتمتع بنظام دستورلا 
ديمقراطي ينلا على أن الأمة مصــــدر الســــلطات التشــــريعية والتنفيذية 

ام ســــــــــــيادة القانون في مبدأ الفصــــــــــــل بين والقضــــــــــــائية، و ســــــــــــد احتر 
الســـــــــــــــلطات الثلا  ووجوب التعاون بينما. وإن دولة الكويت، بعد 
قرابة عشــــــــــرة أإــــــــــمر من عضــــــــــويتما غا الدائمة في ةلس الأمن اله 

نتما من مواكبة الأحدا ، مرن على التمســـــــــل بالمبادئ الدولية مك  
الســـــلام والأمن الدوليين والاتفاقيات الدولية، من  لال المحافظة على 

وتســـــــــــــوية المنازعات بالوســـــــــــــائل الســـــــــــــلمية. وأكدت أن الانتماكات 
المســــــــتمرة للقانون الدولي تعزز ضــــــــع  اإرادة الســــــــياســــــــية للم تمع 
الدولي فيما يتعلق بكفالة الامتثال للقانون. ومما ي كد ذلل اســــــــــــتمرار 

ناطق الجانب اإســــــــــرائيلي ببناء المســــــــــتوطنات غا المشــــــــــروعة وهدم الم
الفلســـــــــــــــطينية بالكامل، كخان الأحمر، ضـــــــــــــــاربة عرض الحائي ايع 
قرارات الأمم المتحدة ذات الصــــــــــلة. وفي  تام كلمتما قالت إنه  ب 
علينا لذلل ا اذ ايع الوسائل لضمان احترام القانون الدولي وإنفاذا 

 على الجميع دون انتقائية.

ة القانون تتصل )ني ايا(: قال إن سـياد السيد محمد والد - 47
أو ترتبي بكل جانب من جوانب مســــعى اإنســــان والتنمية البشــــرية. 
والامتثال لســــــيادة القانون أمر ضــــــرورلا لتنظيم ســــــلوك الدول وإلزامما 
بــالمثــل والمعــايا العليــا اللازمــة لتحقيق الســـــــــــــــلام والتنميــة، على النحو 
 المنصـــــــــــــــون عليــه في الميثــاق. وقــد أثبتــت ايع الصـــــــــــــــكوك والقواعـد
والمبادئ الدولية والوطنية اله مكم ســــــــيادة القانون جدواها في مقيق 
التعاي  الســـــــــــــلمي. ومثلما أن الميثاق يُكرِّلم احترام ســـــــــــــيادة القانون 
والتقيد نا،  ة صكوك إقليمية ودون إقليمية مناظرة في أفريقيا مكرسة 
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في الوثيقـــة التـــسســـــــــــــــيســـــــــــــــيـــة للامـــاد الأفريقي وبروتوكولات الجمـــاعـــة 
 لاقتصادية لدول غرب أفريقيا.ا

وذكر أن ســـــــــــيادة القانون تشـــــــــــكل أيضـــــــــــاً عنصـــــــــــراً جوهرياً  - 48
عناصــــر الاجتماد القضــــائي الني الا. وهي تعُتبر إــــرطاً أســــاســــياً  من

ـــــــــــــــــــزاعات  إقامة العدل وأســـــاســـــاً للتعاي  الســـــلمي ومنع نشـــــوب النـ
 على الأســالم اللازم 1999المســلحة. وينلا الدســتور الني الا لعام 

لاتباع نهج سيادة القانون في الحوكمة على الصعيد الوطني. وهو قظر 
التمييز لألا ســــــبب من الأســــــباب، بما في ذلل نوع الجنس  وتشــــــمد 
ســــــياســــــة البلد القوية بشــــــسن المســــــائل الجنســــــانية على امتثاله لســــــيادة 
ياســـــــــــــــة على تمكين المرأة والقضـــــــــــــــاء على  القانون. وتركز هذا الســـــــــــــــ

ة الضــــارة. وتم على ســــبيل المثال إحراز تقدم هائل الممارســــات التمييزي
 نحو التكاف  في التعليم الابتدائي.

وأفاد بسن ني ايا أبدت أيضــــــــــــاً إرادة ســــــــــــياســــــــــــية قوية للوفاء  - 49
بــالتزامــا ــا الــدوليــة من  لال إدراج الصــــــــــــــكوك الــدوليــة والممــارســـــــــــــــات 

قانون لحرية  الصلة الموصى نا دولياً في تشريعا ا الدا لية. وتم سن ذات
تاه الحكومة، كما تم في العام فمن أجل تعزيز ان 2011اإعلام في عام 

نفســـه ســـن قانونيين لمنع اإرهاب وحظر غســـل الأموال من أجل إعطاء 
 .ز م للكفاه العالمي ضد اإرهاب وتمويل اإرهاب والجرائم الاقتصادية

ضطلاع وأردف قائلاً إن النظام القضائي الني الا واصل الا - 50
بدور محورلا في النموض بحقوق الشـــــعب من  لال اإإـــــراف الفع ال 
على فرعي الحكومة التنفيذلا والتشــــــــــريعي، وأوجد بيىة مواتية لازدهار 
الســـــــــلام والاســـــــــتقرار. و رلا الامتثال للقرارات القضـــــــــائية الصـــــــــادرة 

الحكومة كالتزام دســـتورلا، وهو ما يرســـي أســـاســـاً صـــلباً إضـــفاء  ضـــد
 ســـــســـــي على ســـــيادة القانون على الصـــــعيد الوطني. وتعمل الطابع الم

عدة وكالات وطنية لمكافحة الفســـــــــــــــاد على كفالة التقيد دوماً بمراعاة 
 اإجراءات القانونية الواجبة.

وعلى الصـــــــــعيد الدولي، دأبت ني ايا على اتباع ســـــــــياســـــــــة  - 51
  ارجية تقوم على تعزيز الأمن العالمي وحماية كرامة ايع الأإـــخان.
وتقر ني ايــا بــالــدور الهــام الــذلا ت ديــه محكمــة العــدل الــدوليــة وغاهــا 
من المحاكم الدولية في تســـــــوية المنازعات الدولية بالوســـــــائل الســـــــلمية، 

الحدود البرية والبحرية كما يتضــح من امتثالها لحكم المحكمة في قضــية 
. كما دلَّ دعمما بين الكاماون وني ايا )الكاماون ضـــــــــــــــد ني ايا(

على التزامما بالســـــــلام  1960لحفت الســـــــلام منذ اســـــــتقلالها في عام 
 والأمن الدوليين، بما في ذلل سيادة القانون.

وأعرب عن تقدير ني ايا لل مود المتواصلة اله تبذلها الأمم  - 52
المتحدة من أجل تعزيز ســــــيادة القانون والعدالة الانتقالية في ةتمعات 

نـزاع. وينبغي أن تعنبر مواجمة أوجه القصور النزاع وةتمعات ما بعد ال
في سيادة القانون على الصعيد العالمي ضرورة حتمية لل ميع. وينبغي 
للدول الأعضـــــــــــاء أن تعمل بصـــــــــــورة ااعية على الوصـــــــــــول إلى عا  
تُشكِّل فيه سيادة القانون والمساءلة والعدالة الاجتماعية أسالم التنمية 

 المستدامة والسلام الدائم.

)البحرين(: قــال إنــه انطلاقــاً من قنــاعــة  السييييييييييييييد الرميحي - 53
مملكة البحرين بساية ترســـــــــــــــيلم مبدأ احترام ســـــــــــــــيادة القانون، قامت 
بتدعيم ذلل المبدأ في دســـــــتورها وفي ميثاقما الوطني. وينظم الدســـــــتور 
العلاقات بين ســـــلطات الدولة التنفيذية والتشـــــريعية والقضـــــائية وينلا 

الدســتورية اله تعد هيىة قضــائية مســتقلة، لضــمان على وجود المحكمة 
دســــــــتورية القوانين واللوائح. ويشــــــــكل مبدأ ســــــــيادة القانون الضــــــــمانة 
الأســــــاســــــية للتوازن بين المصــــــلحة العامة، اله تمثلما ســــــلطات الدولة، 

الخاصـــــة، المتمثلة في حقوق الأفراد وحريا م. كما تشـــــكل  والمصـــــلحة
ســـــــالم في البنيان القانو  والتشـــــــريعي ســـــــيادة القانون أيضـــــــاً ح ر الأ

مملكـة البحرين، ممـا يعكس مـدم اهتمـام القيـادة بـإرســــــــــــــــاء دعـائم  في
الدولة الحديثة القائمة على تعزيز الديمقراطية وجمود اإصلاه واحترام 

 حقوق اإنسان وحرياته الأساسية.

وأإار إلى أاية اتساق القوانين الوطنية مع الصكوك الدولية  - 54
تصــــــلة بســــــيادة القانون. ويشــــــكِّل اإرهاب والتطرف العني   ديداً الم

حقيقياً للأمن والاســــــتقرار، ويعرقلان التنمية الســــــياســــــية والاقتصــــــادية 
والاجتمـــاعيـــة في العـــا . وأكـــد ضـــــــــــــــرورة مواجمـــة هـــاتين الظـــاهرتين 

  لال إيوع سيادة القانون وتضافر الجمود الدولية الداعمة. من

بحرين ايمـــت لتحقيق مول حقيقي من أجــل وأفــاد بــسن ال - 55
إرساء عملية اإصلاه السياسي والتشريعي والقضائي والأمني تسرلا 
على ايع م ســـــــســـــــات الدولة والمســـــــ ولين والمواطنين، وهو ما أســـــــفر 

مقيق الكثا من اإنجازات والمكاســـــــــــــب التنموية والســـــــــــــياســـــــــــــية  عن
على بنــاء ا تمع  والاقتصــــــــــــــــاديــة والاجتمــاعيــة والحقوقيــة، ممــا انعكس

البحريني السلمي وا من. وتم ك زء من جمود البلد الرامية إلى ترسيلم 
مبدأ سيادة القانون وكفالة احترام حقوق اإنسان، استحدا  العديد 
بة ولمكافحة اإفلات من العقاب.  من ا ليات لتعزيز ثقافة المحاســـــــــــــــ

ةال مكافحة وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، كان للبحرين الســـــــــــــبق في 
لل رائم المتصـــــــــلة باإرهاب، والايار  الجريمة المنظمة. وقد أولت عناية

بالمخدرات، وغســـل الأموال، وتمويل اإرهاب، والايار بالأإـــخان. 
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وقــد رفعــت وزارة  ــارجيــة الولايــات المتحــدة تصـــــــــــــــني  البحرين إلى 
من البلدان في ةال مكافحة الايار بالأإـــــــــــــــخان. وتتعاون  1 الفىة

البحرين مع مكتـب الأمم المتحـدة المعني بـالمخـدرات والجريمـة في تعزيز 
 جمود مكافحة تلل ا فات والقضاء عليما ومحاسبة المس ولين عنما.

وأضــــاف أن التدابا التشــــريعية والأمنية اله تتخذها البحرين  - 56
ترمي إلى مقيق الأمن والســـــــــــــــلام وتعزيز الحكم الرإـــــــــــــــيـــد في الحيـــاة 

والاقتصادية والاجتماعية. وتسعى الم سسات الوطنية المعنية السياسية 
بتنفيذ مبدأ ســــــــــيادة القانون إلى ضــــــــــمان وجود أطر قانونية واضــــــــــحة 
إعلاء القانون ومقيق أهدافه الوطنية من أجل تعزيز الأمن والســـــــــلام 

 ا تمعي في البحرين ومقيق الر اء لها والنماء لشعبما.
)فييت نام(: قال إنه رغم أن البشرية  دينه كولا السيد دالغ - 57

تشـــــــــــمد تنمية   يســـــــــــبق لها مثيل، فإن أجزاء كثاة من العا  لا تزال 
تعا  من الحروب والنزاعات والتوترات المتواصـــلة من دون حل. ويعتبر 
الافتقار إلى حســـــــــــــــن النية في الالتزام بالقانون الدولي من الأســـــــــــــــباب 

وتعزيز ســــــــــــيادة القانون على الرئيســــــــــــية لهذا الوضــــــــــــع. ويتســــــــــــم دعم 
الصــــــــعيدين الوطني والدولي بساية بالغة للحفاى على الســــــــلام والأمن 

 ومقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق اإنسان وتعزيزها.

وأفاد بسنه ينبغي أن يستند تعزيز سيادة القانون على الصعيد  - 58
تلل المكرســـة الدولي إلى المبادئ الأســــاســــية للقانون الدولي، لا ســــيما 

في الميثاق. و ب أن مُل ايع المنازعات بالوســـــــــــــائل الســـــــــــــلمية وفقا 
للقـــــانون الـــــدولي. ولـــــذلـــــل، فـــــإن محكمـــــة العـــــدل الـــــدوليـــــة وغاهـــــا 

الم ســــــســــــات القضــــــائية الدولية تضــــــطلع بدور حاســــــم في تســــــوية  من
المنازعات بالوسائل السلمية من  لال ما تصدرا من فتاوم. وتسعى 

إتراك مع الأعضاء ا  رين في رابطة أمم جنوب إرق فييت نام، بالا
عســــــــيا، إلى مويل جنوب إــــــــرقي عســــــــيا إلى منطقة ســــــــلام واســــــــتقرار 

 عرفيُ  الشــــــرقي )الذلا ور اء. وفي ســــــياق التطورات المعقدة في البحر
الجنوبي(، وتدعو فييت نام ايع الأطراف  الصــــــــين بحر باســــــــم أيضــــــــا

ية المنازعات بالوســائل الســلمية المعنية إلى التحل ي بضــبي النفس وتســو 
وفقا للقانون الدولي، بما في ذلل ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار  وإبداء الاحترام التام للعمليات الدبلوماســــــــــــــية 
والقـــــانونيـــــة  وتنفيـــــذ اإعلان المتعلق بســـــــــــــــلوك الأطراف في منطقـــــة 

بإبرام مدونة لقواعد الســـــــــــلوك الصـــــــــــين الجنوبي بكامله  والتع يل  بحر
 تكون فعالة وملزمة قانونا.

وذكر أنه ينبغي أن يتماإـــــــــــــــى تعزيز ســـــــــــــــيادة القانون على  - 59
الصـــــــــــــــعيد الوطني مع المبادئ المقبولة عالميا للقانون الدولي، فضــــــــــــــلا 

الظروف الخاصـــــة بكل دولة وتطلعات إـــــعبما. وقامت فييت نام  عن
 طنية من أجل تنفيذ  طة عامفي ســـــــياق اضـــــــطلاعما بخطة عملما الو 

نظمما القانونية والقضائية وسيادة  ، بإجراء مسينات كباة في2030
الاتفاقيات  القانون وحماية الحقوق الأســـاســـية لشـــعبما بما يتماإـــى مع

الدولية ذات الصـلة. وما فتىت فييت نام تشـارك بنشـاط في العمليات 
دولي وتطويرا التــدر ي. اله تقودهــا الأمم المتحــدة لتــدوين القــانون الــ

، صــدقت على معاهدة حظر الأســلحة النووية، 2018وفي أيار/مايو 
 لتصبح بذلل الطرف العاإر في تلل المعاهدة.

وأإـــــــــــــــــار إلى أن فييــت نــام ت يــد بقوة الــدور المركزلا الــذلا  - 60
تضـــــــــطلع به الأمم المتحدة في تعزيز ســـــــــيادة القانون على الصـــــــــعيدين 

ســـــيما في ةال تقدس المســـــاعدة إلى الدول النامية الدولي والوطني، ولا 
 في صياغة وتنفيذ التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية.

)غينيــا(: قــال إنــه عنــدمــا يصـــــــــــــــبح القــانون  السيييييييييييييد د يالو - 61
الصـــــــــــل الرئيســـــــــــي لتنظيم الحياة الســـــــــــياســـــــــــية والاجتماعية، فإن  هو

اله تشـــــــــــــــكــل  العلاقــات الــدوليــة لن تعود قــائمــة على علاقــات القوة
مصــدر النزاعات، بل على علاقات الســيادة والمســاواة اله تفضــي إلى 
الســــــــلام والأمن. ومن أجل هذا الأســــــــباب، يشــــــــارك بلدا في جمود 
الأمم المتحــدة وا تمع الــدولي بــسســـــــــــــــرا لتعزيز الأدوات القــانونيــة اله 
تنظم التعاون بين الدول. وقد التزمت حكومة بلدا بتكيي  تشريعا ا 
لتتماإـــــــــــى مع الصـــــــــــكوك القانونية اله هي طرف فيما وفقا لأحكام 
المعــاهــدات الــدوليــة وقرارات الجمعيــة العــامــة. ولن تتمكن الــدول من 
 - مقيق الســلام الدائم أو الاســتقرار الســياســي أو التنمية الاجتماعية

الاقتصــــــادية دون الاســــــتناد إلى قوة القانون واحترام حقوق اإنســــــان. 
لدا في هذا الصـــــدد، بصـــــفة  اصـــــة بالجمود اله يبذلها ويرحب وفد ب

ا تمع الدولي من أجل تعزيز احترام القانون الدولي اإنســــــــــــا ، الذلا 
 لا غى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعرب عن ترحيــب وفــد بلــدا بــالــدعم الكبا الــذلا تقــدمــه  - 62
دان النامية، لتعزيز الأمم المتحدة إلى الدول الأعضـــــــاء، ولا ســـــــيما البل

م ســـــســـــا ا القانونية والقضـــــائية والأمنية، مما يســـــمح بوصـــــول الفىات 
الضـــــــــــعيفة إلى العدالة بشـــــــــــكل متكاف . وقد كرلم رئيس غينيا ولايته 
الأولى للقيام بإصلاحات في ةالات القضاء والدفاع والأمن من أجل 
تعزيز الكفاه ضــــــد اســــــتغلال الســــــلطة. وســــــتعمل حكومة بلدا على 
دعم المبـــادرات واإجراءات الراميـــة إلى تعزيز التعـــاون الـــدولي وتبـــادل 
الممارســـــــــــــــات الجيدة من أجل تعزيز الحكم الرإـــــــــــــــيد واحترام مبادئ 
الديمقراطية. وهي أيضـــــــــــا على اســـــــــــتعداد للمشـــــــــــاركة في جمود الأمم 
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المتحـــدة من أجـــل النموض بـــاحترام ســـــــــــــــيـــادة القـــانون والحفـــاى على 
 وحقوق اإنسان.الم سسات الديمقراطية 

وأفاد بسن غينيا تمتثل في إدار ا للعلاقات الدولية، للصــــكوك  - 63
القـــــانونيـــــة اله هي طرف فيمـــــا، وهي لن تـــــد ر جمـــــدا في الوفـــــاء 
بالتزاما ا، بغية صـــــــــــون الســـــــــــلم والأمن في ايع أنحاء العا . واقتناعا 

حكومة بلدا بسن العا  يســــــــتطيع التوصــــــــل إلى حلول للمشــــــــاكل  من
العديدة اله يواجمما من  لال تعددية الأطراف، فإنها تدعم البرامج 
الرامية إلى توعية الدول باحترام الصـــــــــــــكوك المتعلقة بحقوق اإنســـــــــــــان 
والقانون الدولي اإنسـا  والقانون الدولي لحقوق اإنسـان. ودعا ايع 

اء إلى المشـــــــــــاركة في الجمود الرامية إلى مقيق الســـــــــــلام الدول الأعضـــــــــــ
والأمن الدوليين، في ظل احترام القانون الدولي، وأكد على أاية دور 

 ا تمع الدولي في مقيق تلل الأهداف.

)تونس(: قالت إن وفد بلدها يرحب بتقرير  السييييييييدة وو  ي  - 64
ال ســــــــــــــيــادة القــانون الأمين العــام، ويوافق على أن حــالات الفرام في ةــ

تعرض النســــــــــــــيج الاجتمــاعي للم تمعــات المحليــة للخطر. ويعرب وفــد 
بلدها عن تقديرا لتقدس أحد  المعلومات عن التقدم المحرز في العديد 
من البلدان اله طلبت المســــــــــــــاعدة في ةال تعزيز ســــــــــــــيادة القانون على 

ن الم ســـ  الصـــعيد الوطني كوســـيلة للنموض بالنظم القضـــائية المحلية. وم
أن الل نة الســـــــــادســـــــــة   تتمكن من ا اذ قرار بشـــــــــسن موضـــــــــوع فرعي 
مغروض للمناقشــة في إطار هذا البند من جدول الأعمال. و ب اعتبار 

بمثابة اســــــــــــــتثناء، وينبغي عدم اد ار  2017المسزق الذلا يلى في عام 
. وأحاطت علما 2019جمد للاتفاق على موضــــــــــــــوع فرعي لعام  ألا
 .قترحات الأمين العام لمساعدة الل نة في هذا الجمدالتقدير بم مع

وذكرت أن المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون  - 65
الدولي تتســـــــم بساية قصـــــــوم للســـــــلم والأمن الدوليين، وهي ضـــــــرورية 

أجل مقيق ةتمعات متســـــــاوية وإـــــــاملة لل ميع. وتعتبر ســـــــيادة  من
ومنع  2030بتحقيق  طــة عــام  القــانون عــاملا من عوامــل التع يــل

نشـــــوب النزاعات وحماية حقوق اإنســـــان في ايع أنحاء العا . وبدءاً 
بالتصديق على المعاهدات الرئيسية لحقوق اإنسان وصولا إلى اعتماد 
دســــــــتور جديد، أرســــــــت تونس الأســــــــس لديمقراطية ناإــــــــىة تمثل فيما 

ح ر الأسالم.  سيادة القانون وحقوق اإنسان والمساواة بين الجنسين
، أجرت حكومة بلدها إصـــــلاحات 2014ومنذ اعتماد دســـــتور عام 

م ســســية عميقة تعكس المبادئ الجديدة لنظامما الســياســي والقانو . 
ويعتبر تعزيز اســـــتقلال الســـــلطة القضـــــائية وتقوية الضـــــوابي الدســـــتورية 

بمثابة ضــــــمانات لن اعة ألا نظام ديمقراطي. وقد تم اإعلان بشــــــكل 
 ضرورة احترام الحريات الفردية وفقا للالتزامات الدولية.واضح عن 

وأفادت بسن أصـــحاب المصـــلحة المتعددون ســـااوا في تيســـا  - 66
مقيق هذا اإنجازات بفضـــــل تشـــــديدهم على ضـــــرورة الحوار بوصـــــفه 
الســــــــــــــبيل العملي الوحيد لمعالجة النزاعات وأســــــــــــــبانا الجذرية. واليوم، 

المترابطة بين الســـــــياقين الوطني والدولي، عصـــــــر تتوثق فيه العلاقات  في
 دد وفد بلدها التزامه بالعمل على تعزيز ســـــــــــيادة القانون والتســـــــــــوية 
الســـــــلمية والمســـــــتدامة للنزاعات، بما في ذلل عن طريق الدور القيادلا 

 الذلا تضطلع به المنظمات الدولية واإقليمية.

 ليشــــــــــــه(: قال - )تيمور السييييييييييد دوب سيييييييييال وب وير را - 67
العا  يواجه العديد من التحديات: تغا المنان ونزوه الســـــــــــــــكان  إن

وانتماكات حقوق اإنســـــــــــــــان واله رة واإرهاب وتطوير الأســـــــــــــــلحة 
التقليدية والنووية والنزاعات المسلحة والنزاعات اإقليمية اله أدت إلى 
تآكل الســـــــــــــــلم والأمن الدوليين. وينبغي التصـــــــــــــــدلا لهذا التحديات 

ســــــيادة القانون، وهو أمر أســــــاســــــي لتحقيق  طة عام  بالاســــــتناد إلى
ومنع نشـــــــوب النزاعات والحفاى على الســـــــلام وحماية حقوق  2030

اإنســــــان ومقيق العدالة لل ميع والحكم الرإــــــيد والمســــــاءلة. ويرحب 
وفد بلدا بتقرير الأمين العام، الذلا يســلي الضــوء على مشــاركة الأمم 

يــة إلى تعزيز ســـــــــــــــيــادة القــانون على المتحــدة في الجمود الجمــاعيــة الرام
الصـعيدين الوطني والدولي. كما يرحب بالجمود اله تضـطلع نا الأمم 
المتحدة لمواصــــلة دعم الدول الأعضــــاء في ايع القارات ندف تطوير 
القدرات المحلية لتعزيز ســـــــــيادة القانون في ســـــــــياق التنمية، والتصـــــــــدلا 

اء الســــــــــلام. وعلى هذا لعوامل الهشــــــــــاإــــــــــة والتعامل مع النزاعات وبن
النحو، فمو ي يد الجمود اله تبذلها المنظمة من أجل مســــين التنســــيق 
والاتســــــــــــاق في  ططما لتحقيق التنمية والســــــــــــلام والأمن والشــــــــــــ ون 

 اإنسانية وحقوق اإنسان.

ليشـــــه كسمة فتية، ملتزمة بتحقيق ســـــيادة  - وذكر أن تيمور - 68
ـــــدين الوطني  ـــــدولي. ويت لى هـــــذا الالتزام القـــــانون على الصـــــــــــــــعي وال

ولايتما الدستورية لبناء ةتمع ديمقراطي يمكنه تعزيز سيادة القانون،  في
ويقوم على أسالم احترام الدستور والقوانين والهيىات المنتخبة ديمقراطيا 

ليشه نظام القانون  - والحكم الرإيد والمساءلة. وقد اعتمدت تيمور
نب مع نظام العدالة التقليدية والقانون المد  الذلا يعمل جنبا إلى ج

العرفي، ويمتثل لمبادئ حقوق اإنســـــــــــــــان والنظام القانو  الدولي. وقد 
إحراز تقدم في تنفيذ هذا النظام من  لال ســـــــن الأنظمة والقوانين  تم

اللازمة لنماء الأمة وإــــــــــعبما. وتم اعتماد التشــــــــــريعات اللازمة لتنظيم 
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العدالة، بما في ذلل ما يتعلق بالمرأة  الجوانب الأســـــاســـــية للوصـــــول إلى
والأطفال والجوانب الاجتماعية والتعليمية والاقتصـــادية والحماية البيىية 
والقيم الأســــــاســــــية لحقوق اإنســــــان. وتنلا بعت القوانين على تعزيز 
المســــــــــــاواة بين الجنســــــــــــين ومشــــــــــــاركة المرأة وحظر التمييز. ونتي ة لهذا 

اء البرلمان الوطني. ويوفر قانون العن  التشريع، تمثل النساء ثلث أعض
 العائلي الحماية للمرأة واإنصاف عندما تتعرض للعن  العائلي.

وفيما يتعلق بتعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي، أإار  - 69
ليشـــــــه صـــــــدقت على معظم اتفاقيات الأمم المتحدة  - إلى أن تيمور

قت على الاتفاقات عت أو صـــــــــــــــد  المتعلقة بحقوق اإنســـــــــــــــان، كما وق  
المتعلقة بتغا المنان، وحماية البيىة، واله رة، واإرهاب، والجريمة الدولية 
المنظمة، ويارة الأســـــــــــلحة وانتشـــــــــــار الأســـــــــــلحة النووية. وباإضـــــــــــافة 

ليشـــــــــــه إلى النظام القانو  الدولي لتســـــــــــوية  - ذلل، تل س تيمور إلى
ة التوفيق اإلزامية المنازعات بالوســــــائل الســــــلمية. وقد اســــــتخدمت علي

بموجــب اتفــاقيــة الأمم المتحــدة لقــانون البحــار، الأمر الــذلا أســـــــــــــــفر 
بشـــــــسن تعيين  2018عذار/مارلم  6توقيع اتفاق مع أســـــــتراليا في  عن

 الحدود البحرية بين البلدين.

ليشـــــــــــــــه تشــــــــــــــــدد على التعــاون الــدولي  - وأفــاد بــسن تيمور - 70
المستويات. ويعتبر التصدلا  مكافحة الجريمة عبر الوطنية على ايع في

للايار بالبشــــــر والاســــــتغلال الجنســــــي، لا ســــــيما للنســــــاء والأطفال، 
والجرائم المالية الدولية واإرهاب، من المســـــــــــــــائل اله تتطلب التعاون 

ليشـــــــــــــــه اهتمـامـا كباا لـدور التعـاون  - الحـدود. كمـا تولي تيمور عبر
قرصنة، وهي أمور الدولي في مكافحة التعصب والتطرف واإرهاب وال

 تمثل  ديدات جدية للسلم والأمن الدوليين وللتنمية المستدامة.

)الجمموريــة الــدومينيكيــة(: قــال  السييييييييييييييد ويراب  يرلياليد ز - 71
يادة القانون هي منبر إطلاق حوار مثمر بين الدول، و يىة  إن ســـــــــــــــ

منـــان يفضـــــــــــــــي إلى التعـــاون الـــدولي. والجمموريـــة الـــدومينيكيـــة ملزمـــة 
يا بالحفاى على سيادة القانون من  لال احترام الحقوق الفردية دستور 

والجماعية، وتعزيز الم سسات الضامنة للسلام والأمن والعدالة، والوفاء 
بالالتزامات الدولية على الصـــــــــــــــعيد المحلي. كما إن بلدا ملتزم كذلل 
بتطبيق واحترام القواعد الدولية القائمة، بما في ذلل دعم م ســــــســــــات 

العــدل الــدوليــة والهيىــات الأ رم اله تيســـــــــــــــر الحوار بين  كمحكمــة
 الدول وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية.

وأإــــــــــــــــــار إلى أن انتخــــاب الجمموريــــة الــــدومينيكيــــة للعمـــل  - 72
يتيح لها الفرصــة  2019ةلس الأمن اعتبارا من كانون الثا /يناير  في

ومنع نشـــــــــوب النزاعات، إعادة تسكيد التزامما بتعزيز القانون الدولي، 

والســـــــعي إلى إ اد حلول ســـــــلمية للمنازعات وتعزيز تعددية الأطراف 
بــالاســـــــــــــــتنــاد إلى احترام حقوق اإنســــــــــــــــان ومبــادئ التعــاي . وهنــاك 
بالتسكيد حاجة إلى وضـــــع ســـــبل جديدة كفيلة بمواصـــــلة تعزيز ســـــيادة 
القانون. وعليه، فإن وفد بلدا ي يد العمل على وضع صل دولي ملزم 

انوناً بشــــــــسن حفت التنوع البيولوجي البحرلا في المناطق الواقعة  ارج ق
 نطاق الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام.

وأضـــــــــــــاف أن وفد بلدا ي يد أنشـــــــــــــطة الأمم المتحدة الرامية  - 73
تعزيز القانون الدولي ونشـــــــــــــــرا، بما في ذلل برنامج الأمم المتحدة  إلى

الدولي ودراســـــته ونشـــــرا وزيادة تفممه،  للمســـــاعدة في تدريس القانون
الـــــذلا يعود بـــــالنفع على العـــــديـــــد من الحقوقيين من اتل  الـــــدول 
الأعضـــــــــــاء. وتقدم مكتبة الأمم المتحدة الســـــــــــمعية البصـــــــــــرية للقانون 

 الدولي أيضا إسماما هاما في نشر سيادة القانون.
 

 تولى رئاسة الجلسة السيد لونا )البرازيل(، نائب الرئيس.

)المراقب عن الكرســــــــــــي الرســــــــــــولي(:   ئيس الأسيييييييييا فة  ورا - 74
إن البــابــا فرانســـــــــــــــيس أإـــــــــــــــــار في  طــابــه أمــام الجمعيــة العــامــة  قــال
، إلى أن عمــــل الأمم المتحــــدة يمكن أن يعتبر تطويراً 2015 عــــام في

وتعزيزاً لسـيادة القانون، اسـتناداً إلى اإدراك بسن العدالة إـرط أسـاسي 
 وة العــــــالميــــــة. وكررت الجمعيــــــة العــــــامــــــة لتحقيق المثــــــل الأعلى للأ

، الذلا أإـــــــــــــــارت فيه إلى ضـــــــــــــــرورة 72/119قرارها  الفكرة في هذا
تســــــترإــــــد الأمم المتحدة والدول الأعضــــــاء فيما في الأنشــــــطة اله  أن

وطني تضـــــــطلع نا بتعزيز ســـــــيادة القانون واحترامما على الصـــــــعيدين ال
 والدولي وبالعدل والحكم الرإيد.

وذكر أن الكرســــــــي الرســــــــولي يرحب بالاعتراف بسن ســــــــيادة  - 75
القانون على الصـعيدين الدولي والوطني توفر أسـاسـاً متيناً لعا  يسـودا 
الســــلام والازدهار والعدل. ويكمن في صــــميم ســــيادة القانون، احترام 

لى جانب تنفيذها الفعال ايع حقوق اإنســـــــــــــــان المعترف نا دولياً، إ
على الصعيد المحلي. وبعبارة أ رم، على النحو الذلا أعرب عنه البابا 

، فإن العدالة هي اإرادة المستمرة 2015فرانسيس في  طابه في عام 
والدائمة لمنح ايع الأإــخان، من الرجال والنســاء، حقوقمم. وينقل 

نون الدولي، مما ي كد ميثاق الأمم المتحدة مفموم العدالة هذا إلى القا
الطابع الجوهرلا لحقوق اإنسان في حد ذا ا باعتبارها وسيلة أساسية 
لتحقيق الركــائز المتكــاملــة، وهي الســـــــــــــــلام والأمن والتنميــة وســـــــــــــــيــادة 
القـــانون. وبـــالتصــــــــــــــــــديق على ميثـــاق الأمم المتحـــدة، تتعمـــد الـــدول 

م حقوق الأعضـــــاء با اذ تدابا مشـــــتركة ومنفردة من أجل تعزيز احترا

https://undocs.org/ar/A/RES/72/119
https://undocs.org/ar/A/RES/72/119
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اإنســــان والحريات الأســــاســــية لل ميع ومراعا ا على النطاق العالمي، 
 دون ألا تمييز على أسالم العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

وأفاد بسنه  ب اإقرار بحقوق اإنســـــــــــــــان المعترف نا دولياً  - 76
واحترامما محلياً. وتنلا المعاهدات ذات الصلة على تكريس هذا المبدأ 

قوانين من  لال إلزام الدول الأطراف باعتماد تدابا ملموســـــــــــــــة في ال
ية لحقوق  لتفعيل تلل الحقوق وتعزيزها. وتفرض الاتفاقيات الرئيســـــــــــــــ

 16اإنسان التزامات مماثلة وتُدعى الدول الأعضاء، في إطار الهدف 
من أهداف التنمية المســـــتدامة، إلى إتاحة إمكانية الل وء إلى القضـــــاء 

الواقع، يمثل التطبيق العادل لسيادة القانون على الصعيد لل ميع. وفي 
 الوطني الاحترام التام لحقوق اإنسان.

وأإــــــــــــــــار إلى أن ســـــــــــــــيـادة القـانون لا يمكن أن تكون فعـالة  - 77
كان احترام حقوق اإنســـان يســـتند إلى إجراءات وم ســـســـات  إذا إلا

لنحو فعالة و اضـــــعة للمســـــاءلة وإـــــاملة على الصـــــعيد الوطني، على ا
من أهداف التنمية المســــــتدامة. وعليه، فإنه  16المعترف به في الهدف 

ينبغي أن تعمــل الـدول على تمكين الم ســـــــــــــــســــــــــــــــات المحليــة من الوفـاء 
بالالتزامات المتعلقة بحقوق اإنســان، وأن تذل ل العقبات اإجرائية اله 
كثااً ما مرم ضــحايا انتماكات حقوق اإنســان من ســبل الانتصــاف 

عــالــة. كمــا ينبغي للــدول أن تكفــل أن يتمكن المحــامون والقضــــــــــــــــاة الف
والمدافعون عن حقوق اإنســـــان، من الرجال والنســـــاء، الذين يســـــعون 
إلى كفالة إنفاذ حقوق اإنســان محلياً من ممارســة واجبا م الممنية بحرية 
وفقاً للمبادئ الســارية بشــسن اســتقلال الســلطة القضــائية اله اعتمد ا 

 العامة. الجمعية

وفيما يتعلق بالأعمال المقبلة لل نة السادسة، قال إن الكرسي  - 78
الرســـــــــــــولي قيي علما باهتمام بالمواضـــــــــــــيع الفرعية المطروحة للنقات اله 
اقترحما الأمين العام في تقريرا. وســــيمتم من هذا البنود، مديداً بمناقشــــة 

قانون الواردة تنفيذ عناصــــــــــر ســــــــــيادة ال”الموضــــــــــوع الفرعي المقتره )د(: 
 .“وتبادل أفضل الممارسات 2030 طة التنمية المستدامة لعام  في

وأضـــــــــاف أن البابا فرانســـــــــيس ذكر في كلمته أمام الســـــــــفراء  - 79
، أن الاعتراف 2018المعتمدين لدم الكرســي الرســولي في مطلع عام 

بالكرامة المتسصــلة في ايع أعضــاء الأســرة البشــرية وبحقوقمم المتســاوية 
القــابلــة للتصـــــــــــــــرف، على نحو مــا ي كــدا اإعلان العــالمي لحقوق  غا

اإنســــان، هو أســــالم الحرية والعدل والســــلام في العا . وا تتم كلامه 
بالقول إن تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني لا يزال 
مممة أســـــــــــــــاســـــــــــــــية من ممام أســـــــــــــــرة الأمم برمتما وكذلل بارقة أمل 

 ما في أكثر المناطق اضطراباً.العا ، ولا سي في

)المراقب عن دولة فلســـــــــــطين(: قال إن إقناع  السييييييييييد وامية - 80
اإنســـانية بكبح ااه أســـوأ غرائزها والتصـــرف وفقا لل انب الأفضـــل 
من طبيعتما تطل ب اندلاع حربين عالميتين. فقامت عندئذ بإنشـــــــــــــــاء 

لــدوليــة. الأمم المتحــدة، واعتمــدت الميثــاق، وأقــامــت محكمــة العــدل ا
و طت  طوا ا الأولى غا الكافية نحو وضـــــــــــــــع قانون جنائي دولي. 
د اإعلان العـــالمي لحقوق اإنســـــــــــــــــان واتفـــاقيـــات جني  لعـــام  واعتُمـــا

، وصـــــــــــــــيغــت المعــاهــدات لتنظيم العلاقــات الــدوليــة وتكريس 1949
 الالتزامات الوطنية.

وأفـــاد بـــسن الجيـــل الحـــالي يتحمـــل، أكثر من ألا جيـــل ع ر،  - 81
ســـــــ ولية عن الحفاى على ما جرم مقيقه بشـــــــق الأنفس. فلم يســـــــبق الم

على اإطلاق التعبا عن العنصــرية وكراهية الأجانب وكرا النســاء بالقدر 
نفســـــــه من الصـــــــراحة والوقاحة. ويقوم البعت، باســـــــم الوطنية، بتقويت 
ســــيادة القانون على الصــــعيدين الوطني والدولي، ويتحدم القيم والمبادئ 

يعتقد في السابق أنها أصبحت راسخة على الدوام. ويعتبر هذا  اله كان
البعت أن التضـــــــامن واإنســـــــانية جريمتان وأن الاحتلال الأجنير والقمع 

 .مبر ران. وتساءل كي  باتت هذا الأفكار إائعة

وذكر أن دولة فلســـطين قد وضـــعت ثقتما في النظام الدولي.  - 82
وســــــــــــياســــــــــــياً لتحقيق الحقوق  فقد ا تارت مســــــــــــاراً ســــــــــــلمياً وقانونياً 

القابلة للتصـــــرف لشـــــعبما، اله اســـــتمر إنكارها لأكثر من ســـــبعة  غا
عقود. وكان ما عز م الشــــــــعب الفلســــــــطيني في محنته أن يرم أن الحرية 
تتغلب على السيطرة الاستعمارية والفصل العنصرلا والنظم الدكتاتورية 

عد ما يكون وأعمال القمع في العا . ولكن الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني أب
الخروج من محنته  فالاحتلال الاســـتعمارلا الذلا تمارســـه إســـرائيل،  عن

عوضــــــــــــــاً عن انتمائه، يزداد ترســــــــــــــخاً. ودولة فلســــــــــــــطين تعاقَب على 
انضمامما إلى المعاهدات، وعلى عضويتما في وكالات الأمم المتحدة، 
وانضـــــــــــــــمـاممـا إلى المحكمـة الجنـائيـة الدوليـة، ومحاولتمـا أن تكون جزءاً 

ــــة.  نم نظــــام دولي قــــائم على قواعــــد، وســـــــــــــــعيمــــا إلى مقيق العــــدال
المقبول حماية ةرمي الحرب وممااة القضــاة. والحق في تقرير  غا ومن

المصـــــــــــا حق غا قابل للتفاوض ولا ينبغي أن يخضـــــــــــع على اإطلاق 
 للنقت من السلطة القائمة بالاحتلال.

ة فلســـــــطين مركز وأإـــــــار إلى أن قرار الجمعية العامة منح دول - 83
المراقب، وانضـــــــــــــــمام فلســـــــــــــــطين إلى المعاهدات الدولية، بما في ذلل 
الصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق اإنسان والقانون الدولي اإنسا ، 
وانضــمامما إلى نظام روما الأســاســي للمحكمة الجنائية الدولية إــكل 

حقيقة أملاً كبااً للشـعب الفلسـطيني. ولكن هذا الأمل   يتحول إلى 
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بعد. فعلى الصـــــــعيد الوطني،   تقم دولة فلســـــــطين بعد بتغيا إطارها 
التشـــريعي القدس وا زأ الذلا لا يتوافق وإعلان الاســـتقلال الفلســـطيني 
والالتزامات الدولية. وتقر  دولة فلســـــــطين بقصـــــــورها في هذا الصـــــــدد. 

تمرار يتبلور ذلل الأمل أيضـــاً في إنهاء الاحتلال، مما ي دلا إلى اســـ و 
الانتماكات والعن  ضــــــــد الشــــــــعب الفلســــــــطيني وحرمانه من أبســـــــي 
حقوقه الأســـــــــاســـــــــية. وإضـــــــــافة إلى ذلل،  ب أن يتبلور ذلل الأمل 

إجراءات تتخذها الدول في ايع أنحاء العا  للمساعدة على إنهاء  في
الاحتلال ومقيق الســـــــلام. وإذا وفت ايع الدول الأعضـــــــاء بالتزامما 

لقانون الدولي فيما يتعلق بقضــــــية فلســــــطين، لن يكون بكفالة احترام ا
أمــام إســـــــــــــــرائيـــل ألا  يـــار ســـــــــــــــوم الوفــاء بــالتزاممـــا بــإنهــاء احتلالهــا 
 الاستعمارلا وأعمال التمييز والفصل اله تذكر بالفصل العنصرلا.

وأضــــــــــــاف أن ســــــــــــيادة القانون لا يمكن أن تتحقق من دون  - 84
الوقت المناســـــــــــــــب للتردد عدالة ولا عدالة من دون تنفيذ. وا ن ليس 

الحد من الضــــــــــــرر، بل هو وقت المضــــــــــــي قدماً على نحو حاســــــــــــم  أو
ومقاومة العدوان. ولتحقيق المبتغى، هناك حاجة إلى الاتساق فالمعايا 
المزدوجة تقوض مصـــداقية النظام الدولي والجمات المدافعة عنه. وهناك 

تنقذ حاجة أيضـــــــــــاً إلى الوضـــــــــــوه، فالغموض والتســـــــــــويات الزائفة لن 
النظام بل ســــــت عله أكثر عرضــــــة للم مات. وتدعو الحاجة إلى العزم 
في مناصــرة المعتقدات، ممما كانت المصــاعب أو الظروف، لأن هناك 
الكثا من الأمور على المحـــل. وا تتم بـــاإإــــــــــــــــــارة إلى الحـــاجـــة إلى 

 التضامن لأن رن  الصفوف وحدا كفيل نزيمة الشر.

ن المنظمة الدولية لقانون التنمية(: )المراقب ع السيد سيفيلي - 85
أإـــــــــار إلى أن بيانه الكامل ســـــــــيتاه على بوابة الخدمات الموفرة للورق 

(PaperSmart وقال إن المنظمة تواصــــــل تنفيذ ولايتما ضــــــمن إطار ،)
وقرارا ا  72/119الســـــــــــياســـــــــــة اله حدد ا الجمعية العامة في قرارها 

الســـــــابقة المتعلقة بســـــــيادة القانون. ويشـــــــكل الاعتراف الوارد في  طة 
بسن سيادة القانون وإمكانية الل وء إلى القضاء يشكلان  2030عام 

جزءاً لا يت زأ من التنمية ومن الدوافع الرئيســــــية في عملية إحراز تقدم 
ة اجتماعي واقتصــــــــادلا مســــــــتدام، في نظر م ســــــــســــــــته اعترافا بحصــــــــاف
م ســســي المنظمة في مديد ولايتما الفريدة في ا ال الذلا يتدا ل فيه 
 القـــــانون والتنميـــــة. و ـــــدف الخطـــــة الاســـــــــــــــتراتي يـــــة لمنظمتـــــه للفترة

مســـــااتما في إحراز تقدم نحو مقيق  طة  إلى زيادة 2017-2020
إلى أقصـــى حد ممكن. وتم  لال أول ســـنتين من التنفيذ،  2030عام

 النموض بالهدفين الأســـــــــــــاســـــــــــــيين اللذين تتمحور إحراز تقدم كبا في
 الخطة حولهما، واا بناء الم سسات والتمكين القانو .

وذكر أن تقدس المســـــــــاعدة في ةال بناء م ســـــــــســـــــــات فعالة  - 86
وإـــفافة و اضـــعة للمســـاءلة ما فت  يشـــكل تقليديا ةالاً مركزيا لعمل 

بعـد انتمـاء العمل ، 2017المنظمـة الـدوليـة لقـانون التنميـة. ففي عـام 
في أكبر براةما على اإطلاق في ةال بناء القدرات في أفغانســـــــــــــتان، 
جرم مليل ونشـــــــــــــــر الدرولم المســـــــــــــــتفادة في نقل القدرات التدريبية 

الم ســــســــات الوطنية. وفي الوقت نفســــه، بدأ العمل في عدة برامج  إلى
أ رم متعددة الســـــــــــنوات لبناء قدرات الم ســـــــــــســـــــــــات، يركز معظمما 

إقامة العدل، أو  رلا العمل على تنفيذها في أفريقيا وفي مناطق  على
أ رم. وفي مالي، تتبع المنظمة نه اً مبتكراً يُشـــــــــــــــرك الجمات الفاعلة 

وكذلل  -من الشــــــــرطة والقضــــــــاة وموظفي الســــــــ ون  -الم ســــــــســــــــية 
القواعد الشــــــــــــــعبية وقادة ا تمعات المحلية من أجل مديد الشــــــــــــــواغل 

عدالة الجنائية ومعالجتما، وتعزيز ثقة الجممور. بشسن سا عمل نظام ال
وفي ضـــــــــــــــوء تلل الت ربة، تعمل المنظمة على وضـــــــــــــــع برنامج متعدد 
الســــنوات، بالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
ــــة الل وء  ــــة ومســـــــــــــــين إمكــــاني ــــائي ــــة الجن والجريمــــة، لتعزيز نظم العــــدال

السـاحل. وتشـمل ا الات البرناةية القضـاء في ايع أنحاء منطقة  إلى
اله يزداد فيمـــا الطلـــب ودعم الجمـــات المـــانحـــة، مكـــافحـــة الفســـــــــــــــــاد 

أوكرانيا والفلبين  والعدالة ا تمعية وغا الرسمية في الصومال  وعلى  في
 وجه التحديد، العمل المتعلق بحقوق النساء والفتيات.

 ســـــرعة توســـــع وأإـــــار إلى أن أحد عوامل الن اه الحاسمة في - 87
عمل منظمته المتعلق بالمســــائل الجنســــانية تمثل في النمج المزدوج القائم 
على تعميم مراعاة المنظور الجنســـا  بصـــورة منتظمة وفي الوقت نفســـه 
تنفيذ مشــــــــــــاريع اصــــــــــــصــــــــــــة للنســــــــــــاء والفتيات. و رلا العمل حالياً 

 تنفيذ المشـــــــــــــــاريع اله تركز إلى حد كبا حت ا ن على مكافحة على
العن  الجنســــي والجنســــا  أو تم إنجازها م  راً في أفغانســــتان وأوكرانيا 
وليبريا ومنغوليا وهندورالم، ويبدأ تنفيذ مشــــــــــاريع جديدة، ولا ســــــــــيما 
المشــــــــــــــــاريع اله  ـدف إلى التمكين الاقتصــــــــــــــــادلا للمرأة، في أوغنـدا 
واموريــة تنزانيــا المتحــدة وبورونــدلا والأردن. وإلى جــانــب البرامج اله 

ركز على المســـــاواة بين الجنســـــين واإدماج الاجتماعي، تعمل المنظمة ت
على توســـــــيع نطاق عملما في ةال القانون الت ارلا والأبعاد القانونية 

، أبرمت المنظمة مذكرة تفاهم 2017للتنمية الاقتصـــــــــــــــادية. وفي عام 
الصــــين، مما أتاه لها إمكانية تقدس الدعم القانو   مع وزارة الت ارة في

 .“حزام واحد، طريق واحد”لى البلدان المشاركة في مبادرة إ

وأفاد بسن برنامج منظمته لدعم الاســـــــــــــــتثمار لصـــــــــــــــاش أقل  - 88
البلدان  واً وثيق الصــلة بعدد من القضــايا والشــواغل الواردة في جدول 
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أعمال الل نة. وحصــــــــــــــلت تلل المبادرة الجديدة اله أعدت بالتعاون 
لأقــــل البلــــدان  واً والبلــــدان النــــاميــــة مع مكتــــب الممثــــل الســــــــــــــــــامي 

الســــــاحلية والدول الجزرية الصــــــغاة النامية على تعمد هام بالدعم  غا
 من الاماد الأوروبي.

وأضـــاف أن المنظمة الدولية لقانون التنمية حظيت بتشـــ يع  - 89
الوكـالات والبرامج ذات الصـــــــــــــــلـة التـابعـة للأمم المتحـدة على تكثي  

ين المواضـــيعيين الناإـــىين المتعلقين باله رة والأمراض مشـــاركتما في ا ال
غا المعدية. ففي ةال اله رة، يمكن للمنظمة أن تعتمد على المشاريع 
قيد التنفيذ لدعم اللاجىين الســـوريين في تركيا والنازحين في الصـــومال. 
ـــالأمراض غا المعـــديـــة، يمكن للمنظمـــة أن تســـــــــــــــتفيـــد  وفيمـــا يتعلق ب

 الصـــــــــحة والقانون الت ارلا ومن المشـــــــــاريع الجارية  بر ا في ةالي من
 اله تركز على التصدلا لفاولم نقلا المناعة البشرية/اإيدز.

ومضـــــــــــــــى يقول إن حـــــافظـــــة برامج المنظمـــــة تزداد تنوعـــــاً،  - 90
بل على المستوم الجغرافي أيضاً.  ،المستوم المواضيعي فحسب على لا

فيخصــلا لأفريقيا حالياً أكثر من نصــ  الحافظة. وفي الوقت نفســه، 
يزداد الطلـــــب على برامج المنظمـــــة في منـــــاطق أ رم، ولا ســـــــــــــــيمـــــاً 

أمريكـــا اللاتينيـــة، حيـــث بـــدأ تنفيـــذ برنـــامج كبا جـــديـــد يمـــدف  في
الــة تعزيز قــدرة قطــاع الأمن على توطيــد إصـــــــــــــــلاحــات نظــام العــد إلى

الجنائية في المكسيل وتُـنـَف ذ ةموعة من المشاريع الأ رم في هندورالم 
 وغاها من بلدان أمريكا الوسطى.

وا تتم كلامه بالقول إن المنظمة تقدر الدعم المالي الســـــخي  - 91
المقـــدم من الامـــاد الأوروبي وإيطـــاليـــا والســـــــــــــــويـــد وهولنـــدا والولايـــات 

لســـــــــــــــائر الجمات المانحة الحالية المتحدة، وتعرب أيضـــــــــــــــاً عن امتنانها 
والمحتملة لمشـــاركتما في الجمود المشـــتركة الرامية إلى تعزيز ســـيادة القانون 

 .وبناء السلام وإدامة التنمية
)اموريــة فنزويلا البوليفــاريــة(:  السييييييييييييييدة ميياتوب خوا  س - 92

تكلمــت في إطــار ممــارســـــــــــــــــة حق الرد، رداً على التعليقــات اله أدلى 
و فيما يتعلق بالش ون الدا لية لبلدها، فقالت إن حكومة ممثل با  نا

بلدها تسســــــــــــــ  لأن ةموعة من بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر 
الكــاريير، بمــا في ذلــل باو، بنــاء على تعليمــات من نظــام الولايــات 
المتحــدة،  رول صـــــــــــــــوب تقويت النظــام المتعــدد الأطراف من  لال 

قســرية انفرادية وتبريرها وتطبيقما في انتماك التشــ يع على ا اذ تدابا 
لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وتقوم هذا البلدان باســــــــــــتخدام 
هيىة إقليمية، وهي منظمة الدول الأمريكية، اله يُشـــتبه إلى حد كبا، 
بســـــــــــــــبب اعتمادها الشـــــــــــــــديد على وزارة  ارجية الولايات المتحدة، 

اســـــــــتخدمت فيما بعد لدعوة المحكمة  بقيامما بوضـــــــــع إجراءات مزورة
الجنـــائيـــة الـــدوليـــة إلى محـــاكمـــة رئيس دولـــة. وهـــذا النوع من التلاعـــب 
بحقوق اإنسان لأغراض سياسية ي دلا إلى إضعاف الهيىات المس ولة 

 عن كفالة تطبيق القانون الدولي عن طريق تقويت مصداقيتما.

ســــــــة )إســــــــرائيل(: تكلمت في إطار ممار  السيييييييدة سيييييييفر س - 93
الرد، فسعربت عن الأســـــــــــــ  لأن بعت الممثلين قد حولوا الل نة  حق

الســــادســــة إلى منتدم ســــياســــي عن طريق تقدس ح ج ســــياســــية بدلًا 
 التمسل بالمناقشات الممنية أو القانونية. من
 

من جييدول الأعمييال: لمييا  مبييد  الوا يية ال ضيييييييييييييائييية  87البنييد 
 (A/73/123/Add.1 و A/73/123) العالمية وتمبي  

)امورية إيران اإســـــــلامية(: تكلم باســـــــم  السيييييييد الحبي  - 94
حركة بلدان عدم الانحياز، فقال إن المبادئ المكرســــــــــة في ميثاق الأمم 

الســـيادة بين الدول واســـتقلالها  المتحدة، ولا ســـيما مبادئ المســـاواة في
السياسي وعدم التد ل في إ ونها الدا لية، ينبغي أن يلُتـَزَم نا التزاما 
صـــــــــــــــارما في ألا إجراءات قضـــــــــــــــائية. ويعُتبر ما تمارســـــــــــــــه محاكم دولة 

أ رم من ولاية قضـــائية جنائية على مســـ ولين رفيعي المســـتوم  عضـــو
بمثابة انتماك لمبدأ سيادة يتمتعون بالحصانة بموجب القانون الدولي هو 

الدول  كما تعتبر حصــــــــــانة مســــــــــ ولي الدول مبدأً راســــــــــخا في الميثاق 
القــــانون الــــدولي و ــــب أن مُتَرمَ. وي دلا الاحتكــــام إلى الولايــــة  وفي

القضـــــــــــائية العالمية ضـــــــــــد مســـــــــــ ولي بعت الدول الأعضـــــــــــاء في حركة 
 واء.الانحياز إلى إثارة ااوف قانونية وسياسية على حد س عدم

وذكر أن الولاية القضـــــــــــائية العالمية توف ر أداة لمقاضـــــــــــاة مرتكير  - 95
توضيح  من بد   بعت الجرائم الخطاة بموجب المعاهدات الدولية. ولكن لا

عد ة مســـــــــائل من أجل منع إســـــــــاءة تطبيقما، ومن بينما ةموعة الجرائم 
اللازمة لتطبيقما  اله تد ل في نطاق الولاية القضـــائية العالمية والشـــروط 

ولعل  الل نة يد القرارات والأحكام الصـــــــادرة عن محكمة العدل الدولية 
 .وعمل لجنة القانون الدولي مفيدة لهذا الغرض

وأفاد بسن حركة عدم الانحياز ســــــــــتشــــــــــارك بصــــــــــورة نشــــــــــطة  - 96
أعمـــال الفريق العـــامـــل المعني نـــذا الموضـــــــــــــــوع. وينبغي أن  ـــدف  في

يه إلى مديد نطاق الولاية القضائية العالمية وحدود المناقشات الجارية ف
تطبيقما  وينبغي النظر في إنشــاء علية للرصــد لمنع إســاءة اســتخدامما. 
فلا يمكن للولاية القضــــــــائية العالمية أن مل  محل الأســــــــاســــــــين ا  رين 
للولايــة القضـــــــــــــــــائيــة، واــا اإقليميــة والجنســـــــــــــــيــة. ولا ينبغي إعمــالهــا 

رائم  طورة، ولا يمكن اســـــــــتخدامما لاســـــــــتبعاد حال أإـــــــــد الج في إلا

https://undocs.org/ar/A/73/123
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قواعد ومبادئ القانون الدولي الأ رم ذات الصلة، بما في ذلل سيادة 
الدول، والسلامة اإقليمية للدول، وحصانة مس ولي الدول من الولاية 

 القضائية الجنائية الأجنبية.

و ــتــم كــلامــــــــه بــــــــالــقــول إن حــركــــــــة عــــــــدم الانحــيــــــــاز تــرم  - 97
لأوانه في المرحلة الراهنة أن يطُلب إلى لجنة القانون  الســـــــــــــــابق من أن

 الدولي إجراء دراسة عن موضوع الولاية القضائية العالمية.

)غامبيا(: تكلم باسم ةموعة الدول الأفريقية،  السيد جا    - 98
فقــال إن نطــاق مبــدأ الولايــة القضــــــــــــــــائيــة العــالميــة وتطبيقــه قــد أدُرجــا 

 امة منذ دور ا الثالثة والســــــــتين بناء علىجدول أعمال الجمعية الع في
طلب ا موعة الأفريقية اله يســـاورها القلق من إمكانية إســـاءة تطبيق 
المبدأ، ولا ســـــيما على المســـــ ولين الأفارقة. وتقر ا موعة الأفريقية بسن 
الولاية القضـــــــائية العالمية هي من مبادئ القانون الدولي المراد نا كفالة 

العــدالــة وعــدم  ن الــذين يرتكبون جرائم  طاة إلىتقــدس الأإـــــــــــــــخــا
إفلا م من العقـــــــاب. وللامـــــــاد الأفريقي الحق، بموجـــــــب قـــــــانونـــــــه 

بصـــــورة  التسســـــيســـــي، بناءً على طلب ألا دولة من دوله الأعضـــــاء، أو
انفرادية حســــــــــــــب ما تمليه الظروف، في أن يتد ل في حالات اإبادة 

 ة ضد اإنسانية.الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكب

وذكر أن إســـــــــاءة اســـــــــتخدام الولاية القضـــــــــائية العالمية يمكن  - 99
تـ دلا إلى تـقـويـت الجـمـود الـرامـيــــــــة إلى الـتصــــــــــــــــــــــدلا لـ فلات  أن
العقــاب  ولــذلــل، فــإنــه لا بــد عنــد تطبيق هــذا المبــدأ، من احترام  من

القواعد الأ رم في القانون الدولي، ومن بينما المساواة في السيادة بين 
لدول، والولاية اإقليمية، وحصـــــــــانة مســـــــــ ولي الدول بموجب القانون ا

الـــدولي العرفي. وقـــد أعربـــت محكمـــة العـــدل الـــدوليـــة عن رألا مفـــادا 
حصانة ر ساء الدول مبدأ جوهرلا لا  وز الطعن فيه. وقد حاول  أن

بعت الدول غا الأفريقية ومحاكمما المحلية تبرير التطبيق أو التفســــــــــــــا 
في أو الانفرادلا للمبدأ مســــتندةً إلى القانون الدولي العرفي. بيد  التعســــخ

أنه لا بد لألا دولة تســـــــــــــــتند إلى عرف دولي مزعوم أن تثبت بما يقنع 
محكمة العدل الدولية أن العرف المزعوم قد أصــــــــــــــبح راســــــــــــــخا بالقدر 

 الذلا  عله مُلزاما من الناحية القانونية.

الأ رم المتفقــــة معمـــا وأفــــاد بــــسن الــــدول الأفريقيــــة والــــدول  - 100
الرألا حول العـــــا  تـــــدعو ا تمع الـــــدولي إلى ا ـــــاذ تـــــدابا ترمي  في
وضــــع حد إســــاءة اســــتخدام مبدأ الولاية القضــــائية العالمية لمآرب  إلى

سياسية على يد القضاة والسياسيين، بما في ذلل انتماك مبدأ حصانة 
موعة الأفريقية ر ســـــــــــــــاء الدول اله يكفلما القانون الدولي. وتكرر ا 

الطلب الذلا تقدم به ر ســـــــــــــــاء الدول والحكومات الأفريقية بسلا تقوم 

ألُا دولة من الدول الأعضـــاء في الاماد الأفريقي على أراضـــيما بتنفيذ 
ألا أوامر اعتقال تصـــــــدر نتي ةً إســـــــاءة اســـــــتخدام الولاية القضـــــــائية 

 دوله العالمية، وهي تشـــــــــــــــا أيضـــــــــــــــاً إلى أن الاماد الأفريقي قد حث  
الأعضــــــــاء على اســــــــتخدام مبدأ المعاملة بالمثل في الدفاع عن نفســــــــما 

 إساءة استخدام الولاية القضائية العالمية. ضد

و تم كلامــه بقولــه إنــه على الرغم من أن ا موعــة الأفريقيــة  - 101
الولاية القضـــــــــــائية الجنائية ”قد أحاطت علما بإدراج موضـــــــــــوع بعنوان 

ـــة ـــدولي،  “العـــالمي ـــة القـــانون ال ـــامج العمـــل الطويـــل الأجـــل لل ن في برن
 حرصــــــت بحزم على موقفما المتمثل في ضــــــرورة اإبقاء أيضــــــا على فقد

نطـاق وتطبيق مبـدأ الولايـة القضـــــــــــــــائيـة ”بنـد جـدول الأعمـال المعنون 
 .من بين تلل اله أحالتما الجمعية العامة إلى الل نة السادسة “العالمية

)نيوزيلندا(: تكلمت أيضـــــا باســـــم أســـــتراليا  ابالسيييييدة توم - 102
وكندا، فقالت إن البلدان الثلاثة تعترف بسن الولاية القضــــــــــــائية العالمية 
مبدأ راســـــــــــلم في القانون الدولي يوفر أســـــــــــاســـــــــــاً قانونياً للدول لمحاكمة 
مرتكير الجرائم الدولية الأإـــــــــــــد  طورة ومعاقبتمم عليما، بغت النظر 

جنســـــــــــية مرتكبما، وكفالة عدم توفا ملاذ عن مكان حدو  الجريمة و 
عمن لل نــاة في ألا مكــان في العــا . وقــد اعترفــت أســـــــــــــــتراليــا وكنــدا 
ونيوزيلندا بالولاية القضـــائية العالمية على مرتكير الجرائم الدولية الأإـــد 
 طورة كاإبادة الجماعية والجرائم ضـــــــــــــــد اإنســـــــــــــــانية وجرائم الحرب 

 والاسترقاق والتعذيب والقرصنة.

وأفادت بسن الولاية القضــائية العالمية توفر إطارا تكميليا لكفالة  - 103
الظروف  مســــــاءلة الأإــــــخان المتممين بارتكاب جرائم دولية  طاة في

اله تكون فيما الدولة اإقليمية غا راغبة في ممارســـــــــة ولايتما القضـــــــــائية 
ئيســـــــــية غا قادرة على ممارســـــــــتما. وكقاعدة عامة، تقع المســـــــــ ولية الر  أو
التحقيق في الجرائم الـــدوليـــة الخطاة ومحـــاكمـــة مرتكبيمـــا على عـــاتق  عن

الــدولــة اله وقعــت فيمــا الجريمــة. فمــذا الــدول أقــدر على إقــامــة العــدل 
 .بالنظر إلى إمكانية وصولها إلى الأدلة والشمود والضحايا

وأإـــــــــــــارت إلى أن ممارســـــــــــــة الولاية القضـــــــــــــائية العالمية  ب  - 104
ن نية وبمراعاة ســـــــــــــائر مبادئ وقواعد القانون الدولي، تكون بحســـــــــــــ أن
في ذلــل القوانين المتعلقــة بــالعلاقــات الــدبلومــاســـــــــــــــيــة والامتيــازات  بمــا

والحصـــــانات. ومن الممم للغاية أن تطبق الولاية القضـــــائية العالمية على 
 نحو يتفق مع سيادة القانون والحق في محاكمة عادلة.

ا ونيوزيلندا لديما تشــــــريعات تنلا وأضــــــافت أن أســــــتراليا وكند - 105
على الولاية القضــــائية العالمية فيما يتعلق بالجرائم الدولية الأإــــد  طورة. 
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وهي تشـــــــ ع الدول الأعضـــــــاء اله   تقم بعد بإدراج الولاية القضـــــــائية 
العالمية في تشــــــــــــريعا ا المحلية أن تفعل ذلل، وأن تعمل بشــــــــــــكل تعاو  

و ب ردع مرتكير الجرائم الدولية الأإــــد وتشــــاركي على محاســــبة الجناة. 
 . طورة والجناة المحتملين، ليتسكدوا من أن أفعالهم لن تمر دون عقاب

)الســــــويد(: تكلمت باســــــم بلدان  السييييييدة شيييييول ين ليولي - 106
الشــــمال الأوروبي )عيســــلندا، والدا رك، والســــويد، وفنلندا، والنرويج(، 

الميـــة قـــد أدرج في العـــديـــد فقـــالـــت إن مبـــدأ الولايـــة القضــــــــــــــــــائيـــة العـــ
الولايات القضـــــــــــائية الوطنية. فمو يتيح للمدعين العامين الوطنيين  من

ملاحقة الأفراد الذين يعتقد أنهم مســـــــ ولون عن ارتكاب جرائم دولية 
جســـــــــــــــيمــة معينــة حت عنــدمــا ترُتكــب هــذا الجرائم في أمــاكن أ رم 

وتشـــــــــــــــكل يكون المتممون أو الضـــــــــــــــحايا من رعايا تلل الدولة.  ولا
المحاكمات جزءا يتســــــــــــــم بساية متزايدة من الجمود الدولية الرامية  هذا

إلى محاسـبة الجناة، وتوفا العدالة للضـحايا، وردع الجرائم في المسـتقبل، 
والمســـــــــــــــــاعـــدة في كفـــالـــة عـــدم وجود ملاذات عمنـــة. وتعتبر مكـــافحـــة 
، اإفلات من العقاب على الجرائم الوحشية في مصلحة ا تمع الدولي

 ومس وليته المشتركة.

وأفادت بسنه على الرغم من أن الل نة تواصل مناقشة نطاق  - 107
وتطبيق مبدأ الولاية القضـــــــــــائية العالمية، فإن بلدان الشـــــــــــمال الأوروبي 
تلاحت أن موضوع الولاية القضائية الجنائية العالمية قد أدرج في برنامج 

يســـــــــــــــتنــد مبــدأ الولايـة العمــل الطويــل الأجــل لل نــة القــانون الــدولي. و 
القضـــــــــــــــــائيـــة العـــالميـــة إلى التطورات في القـــانون الـــدولي، بمـــا في ذلـــل 

وكذلل  ،ممارســات الدول، وإلى عراء المحاكم والهيىات القضــائية الدولية
العلماء. وينبغي إتاحة الفرصــــــــــة لتطور هذا العملية المســــــــــتمرة. وليس 

تنطبق عليما  المســــتصــــوب محاولة وضــــع قائمة إــــاملة بالجرائم اله من
 الولاية القضائية العالمية.

وذكرت أنــــــه في معظم الــــــدول، يقع تطبيق مبــــــدأ الولايــــــة  - 108
القضـــــــــــــــائية العالمية على عاتق مكاتب النيابة العامة الوطنية. و ب 

تراعي مناقشــــــــة نطاق وتطبيق الولاية القضــــــــائية العالمية ممارســــــــات  أن
طة التقديرية للمحاكمة تلل الهيىات وعمليا ا، بما في ذلل الســـــــــــــــل
 وعليات كفالة استقلال مكاتب النيابة العامة.

وعلى الصعيد الدولي، أإارت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية  - 109
تضــــطلع بدور هام في كفالة المســــاءلة عن الجرائم الأإــــد  طورة. فمي 
توفر سبيلا للملاحقة القضائية عندما لا تمارلم الدول الأعضاء الولاية 
القضـــــائية، ولكن المســـــ ولية الأســـــاســـــية تقع على عاتق الدول. وي دلا 
إنشــــــــــــــاء هيىات أ رم على الصــــــــــــــعيد الدولي، كا لية الدولية المحايدة 

المســــــــــتقلة للمســــــــــاعدة في التحقيق والملاحقة القضــــــــــائية للأإــــــــــخان 
المســـــــــــ ولين عن الجرائم الأإـــــــــــد  طورة وفق تصـــــــــــني  القانون الدولي 

 ، إلى2011العربيـة الســـــــــــــــوريـة منـذ عذار/مـارلم  المرتكبـة في الجمموريـة
مساعدة كل من الولاية القضائية الوطنية والدولية في مكافحة اإفلات 
من العقــاب. و  تزُوَّد ا ليــة الــدوليــة المحــايــدة المســـــــــــــــتقلــة بــسلا قــدرات 

ةال الملاحقة القضـــــــــــائية، ولكنما يمكن أن تســـــــــــمم في اإجراءات  في
ضائية الوطنية اله تطبق مبدأ الولاية القضائية المقبلة أمام السلطات الق

العالمية أو اإجراءات في المحاكم والهيىات القضـــــــــــــــائية الدولية. ويمكن 
لمســـــــــــــــااات ا لية الدولية وغاها من ا ليات الممكنة في المســـــــــــــــتقبل 

 .تساعد في تشكيل مسسلة تطبيق الولاية القضائية العالمية أن

قدس الجناة إلى العدالة لا يقتصــــــــــــــر وقالت إن الهدف من ت - 110
على وضع حد ل فلات من العقاب فحسب، بل يشمل أيضاً تعزيز 
احترام القـانون الـدولي وتوفا العـدالـة للضـــــــــــــــحـايـا. ويعتبر تطبيق مبـدأ 
الولاية القضـــــــائية العالمية أداة هامة للدول والمحاكم والهيىات القضـــــــائية 

 رائم الأإد  طورة من العقاب.الدولية لكفالة عدم إفلات مرتكير الج

)السلفادور(: تكلم باسم ااعة  السيد إس اال    اسبوع - 111
فقـــــال إن البلـــــدان  ،دول أمريكـــــا اللاتينيـــــة ومنطقـــــة البحر الكـــــاريير

الأعضــــــــــــــاء في الجماعة تولي اهتماما كباا لمســــــــــــــسلة نطاق مبدأ الولاية 
الســـــابقة اله جرت القضـــــائية العالمية وتطبيقه. وقد رك زت المناقشـــــات 

الل نة على العناصـــــــــــــــر اله تناولتما الورقة غا الرسمية اله قدمما  في
الفريق العامل عن الموضـــــوع إلى الل نة في الدورة الســـــادســـــة والســـــتين 
لل معية العامة، وهي: دور الولاية القضـــــــــــــــائية العالمية والغرض منما 

ما من حيث ســـــــائر المفاهيم ذات الصـــــــلة  ونطاق وأوجه ا تلافما عن
ةموعة الجرائم اله تشـــــملما  والشـــــروط اللازمة لتطبيقما. ومن الم كد 
أن الفريق العامل قد أحرز تقدما في ســــــــنوات عمله الســــــــبع، إذ انتقل 
من اطي موجز إلى ةموعة مشـــتركة من العناصـــر المتصـــلة بكل ركيزة 
من ركــــــائز الأمم المتحــــــدة الثلا ، وتو ج عملــــــه بم موعــــــة كــــــاملــــــة 

  إرات السياسة العامة تغط ي ايع السياسات.م من

وذكر أن الولايــة القضــــــــــــــــائيــة العــالميــة هي قــاعــدة راســـــــــــــــخــة  - 112
قواعد القانون الدولي ذات طابع اســــتثنائي في ةال ممارســــة الولاية  من

القضـــــــــــــــائية الجنائية، والغرض منما هو مكافحة اإفلات من العقاب 
دولي هو الــــذلا قــــدد نطــــاق وتعزيز العــــدالــــة. ومن ثم، فــــالقــــانون الــــ

تطبيقمـا ويمكِّن الـدول من ممـارســـــــــــــــتمـا. وأعرب عن ارتيـاه أعضــــــــــــــــاء 
الوفود بتـــسكيـــد رأيمـــا المتعلق بعـــدم جواز  الجمـــاعـــة لقيـــام العـــديـــد من

الخلي بين الولاية القضـــــــــائية العالمية والولاية القضـــــــــائية الجنائية الدولية 
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يتين مبدأ قانو  يختل  واجب التســــليم أو المحاكمة  فكل  من الولا أو
عن ا  ر وإن كــان أحــداــا يكمــل ا  ر، ولهمــا هــدف مشـــــــــــــــترك 

وضــــــــــــــع حد ل فلات من العقاب. وتشــــــــــــــترك الدول الأعضــــــــــــــاء  هو
الجماعة في هذا الفمم الذلا يتســـــــــــــــق مع القوانين الســـــــــــــــارية ذات  في

الصـــــــــــــــلة، وةموعة الالتزامات المختلفة للدول بموجب القانون الدولي 
 دة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.واحترام سيا

وأعرب عن ترحيب الجماعة بقرار لجنة القانون الدولي بإدراج  - 113
موضــــــــــــوع الولاية القضــــــــــــائية العالمية في برنامج عملما الطويل الأجل. 
وأكد على ضـــــــرورة أن ت دلا دراســـــــة الل نة لهذا الموضـــــــوع إلى تمكين 

لتقدم في توضـــــــــــــيح بعت الجوانب الجمعية العامة من إحراز مزيد من ا
 القانونية للمبدأ بموجب القانون الدولي.
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